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 :مقدمـــــــــة

يترتب على صاحب البراءة نتيجة تقاعسه عن  تعتبر التراخيص الإجبارية جزاء      
 شكل الكافي،ـمنح تراخيص تعاقدية للغير قصد استغلاله بال أواستغلال اختراعه بنفسه 

اية وتغليبا للمصلحة ـلى منح تراخيص اجبارية حمفهنا تلجأ المصلحة المختصة إ
 العامة للمجتمع.

 لا و والمسلم به أن المخترع أو مالك البراءة، له حق استغلال ابتكاره وحده،      
ينازعه في ذلك أحد،وهذا عملا على تشجيع المخترعين،مما يستدعي منهم دائما البحث 

ة على مجتمعاتهم،وكذا المجتمعات على ابتكارات و اختراعات هامة،تعود بالفائد
 الأخرى.

ع ـاه جميـال هذا الحق الذي منحته إيـراءة قد يتعسف في استعمـإلا أن مالك الب      
 و ، وعليه وجب الحد من هذا التعسف، وكذا التشريعات الوطنية الإتفاقيات الدولية،

ية التربس وما من اتفاق 13والذي جاءت به المادة  ذلك بإصدار تراخيص اجبارية ،
تلتها من فقرات،بعدما كان جزاء عدم الإستغلال هو السقوط في ظل اتفاقية باريس 

 في نص المادة الخامسة منها. 3881لسنة 

وتتمثل في  ويتم منح الرخصة الإجبارية وفق حالات منصوص عليها قانونا،      
دأ في ـعدم الب أو لال،ـغاية هذا الإستـلال مالك البراءة لإختراعه أو عدم كفـدم استغـع

يمكن  الإستغلال رغم مرور مدة محددة من الحصول على الإذن بالإستغلال، كما قد
ل ـائية ،ففي مثل هذه الحالات تتدخـالتوقف عن هذا الإستغلال لفترة محددة أو نه

اري إلى شخص آخر أمكن له ـة المانحة للبراءة، وتقوم بمنح ترخيص اجبـالسلط



 

 ب‌

 

ادة من هذا ـل، الذي يضمن ضرورة الإستفـلإختراع بالشكل الأمثلال هذا اـغتاس
 الإختراع.

راءة ـابق إنذار وبدون تفاوض مع مالك البـتمنح التراخيص الإجبارية دون س كما      
الأوضاع الملحة جدا ، أو  وتفرض من قبل الوزير المختص في حالة الطوارِئ ، أو

 .......إلخ.الصحة العامة، أو كمبرر لحماية البيئة

ة ـرها حتى يحصل على الرخصـروط،وجب توافـا أن على المرخص له شـكم      
وكذا  اقدي من مالك البراءة،ـول على ترخيص تعـكأن يبذل جهودا للحص الإجبارية،

 كما أنه لا إلا ما الفائدة من منحه هذه الرخصة، و القدرة على مباشرة الإستغلال،
فيجوز أن تمنح الهيئة المختصة أكثر من ترخيص،وهذا  ، يستأثر بهذه الرخصة بمفرده

ارية إلى مالك ـة الإجبـه صاحب الرخصـالي الذي يمنحـويض المـال التعـدون إغف
 اري.ـرخيص الإجبـرارات الصادرة بمنح التـق في الطعن من القـالبراءة،ولمالك البراءة الح

تشريعات الوطنية على الآثار المترتبة كما لم تغفل غالبية الإتفاقيات الدولية و ال      
ات كل الأطراف ـإلتزام وق وـلال تبين حقـذلك من خ و على منح التراخيص الإجبارية،

هـمبدأ العالا لـإعم ارية على ـيتوفر نظام التراخيص الإجب ولا دار الحقوق،ـدالة وا 
أو  حددة لها ،فهذه الرخصة الإجبارية لها أن تنقضي وفق انتهاء المدة الم  الديمومة

ا أن ـاء مدة البراءة ككل،كما يمكن لهـانته ها،أوـبزوال الأسباب التي أدت إلى منح
تنتهي لعدم دفع الرسوم،وكذا عدم استغلال المرخص له الإختراع بعد منح الترخيص 

 الإجباري بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار المنح.

ا ـتراخيص الإجبارية،إلا أننا نرى ذلك منطقيام الـوالملاحظ أنه رغم التشدد في نظ      
ات له، لما يعود عليها بالفائدة ـا غالبية التشريعـة التي أولتهـة والقيمـبالنظر إلى الأهمي
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على أفراد مجتمعاتها والشعوب الأخرى،وكذا التزامها بالمحافظة على حقوق مالك 
 من خلال عدم هدر حقوق المخترعين. ،البراءة

لترخيص الإجباري في براءة الإختراع،في وجوب معرفة حدود ونطاق تكمن أهمية ا
،وذلك من خلال الموازنة بين  لال براءة الإختراعـاستعمال الحق الإستئثاري لإستغ
وقصد دفع التطورات التكنولوجية مواكبة والتطور  المنفعة العامة والمنفعة الخاصة،

 الإتفاقيات الدولية. م والتكنولوجي وضبطه من خلال تشريعات وطنية تتلاء

 شكاليــة :الإ

 مـاهو الإطـار القـانوني للتراخيص الإجبارية في استغلال براءة الإختـراع ؟

 للإجابة عن هذا السؤال نقترح الخطة التالية:

 الفصـل الأول : ماهيـة التـراخيص الإجبـارية و نشـأتها

 التـاريخيالمبحـث الأول : نشأة التراخيص الإجبـارية و تطورها 

 المبحـث الثاني : مفهوم التراخيص الإجبارية و طبيعتها القانونيـة

 الفصـل الثاني : أحكـام التراخيص الإجبـارية

 المبحـث الأول : حـالات وشـروط منح التراخيص الإجبـارية

 المبحـث الثاني : الآثـار المترتبة على التراخيص الإجبـارية

 الخاتمــة

 منهـــج الـوصفي التحـليلي.الع:ـج المتبـالمنه
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  نشأتهاو  ةالإجباريماهية التراخيص  الأول:الفصل 

ة المجتمع بعين ـذ مصلحــل أخجلأ الإجباريةالتراخيص  لقــد نشأت فكـرة       
ار ، و هذا عندما يقدم صاحب لبراءة على عدم استغلال اختراعه بالشكل الذي ـالاعتب

م تغليب يتمن الاستفادة من اختراعه ، و هنا  يجب ، و بالتالي حرمان المجتمع
 المصلحة العامة على المصلحة الفردية لصاحب البراءة .

و  الإجباريةمن خلال هذا سنتناول في المبحث الأول فكرة نشأة التراخيص و       
خطوة التراخيص  إتباعتطورها التاريخي في ظل الاتفاقيات الدولية و كذا الهدف من 

مبرراتها مع الأهمية المستفادة من فرض هذه التراخيص و ذلك من خلال و  الإجبارية
 استعراض مزايا و عيوب هذه التراخيص .

و طبيعتها  الإجباريةأما في المبحث الثاني فنعمل على إعطاء مفهوم للتراخيص       
                         يهاالقانونية مع تبيين الجهة المختصة في منحها و إصدارها و الإجراءات التي يتم عل

 طلبها.

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 و تطورها التاريخي  الإجباريةنشأة التراخيص  المبحث الأول :

منذ ظهور قانون الاحتكارات في المملكة  الإجباريةلقد ظهرت فكرة التراخيص       
و الذي ألزم  3261سنة  UK STATUTE OF MONO POUESالمتحدة 

راعه داخل المملكة المتحدة ـ، ثم ظهرت قوانين المخترع بأن يقوم على تصنيع اخت
كان يلغي البراءة في حالة عدم الاستغلال ، و في  الذيأخرى مثل القانون الفرنسي 

، و الذي يسمح  UK PATENTظهر قانون براءات المملكة المتحدة  3881سنة 
لاختراع في حالات معينة كالحالات التي يتم استغلال براءة ا إجباريةبإصدار تراخيص 

أصوار المملكة المتحدة أو لم يتم الوفاء بالمتطلبات العامة و كذا الحالات التي داخل 
يمنع فيها المخترع الغير من استغلال أو تصنيع الاختراع ، و لم يكن صاحب البراءة 

 )1(الأصلية قد قام باستغلال الاختراع داخل المملكة المتحدة .

ان له دور حاسم في تحديد نطاق الحق الاستشاري ك 3881 ينايفإلا أن مؤتمر       
لمالك البراءة ، من خلال عدم قيام مالك البراءة باستغلال اختراعه لأن البراءة ترتب 

 على مالكها عدة التزامات و عليه الوفاء بها لكي يبقى متمتعا بالحقوق الاستئثارية .

حالات التي تجيز إصدار و تختلف التشريعات الوطنية للدول فيما يتعلق بال      
 3991أحصيت سنة ن المهم أن هناك حوالي مئة دولة التراخيص الإجبارية ، إلا أ

 )2( .أجازت في تشريعاتها الوطنية على جوازية إصدار التراخيص الإجبارية

 

                                                           
)1(

 ،دار الفكر الجامعي:الإسكندرية ، اثر اتفاقية التريبس على الصناعة الدوائية،عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان :

 791ص  ،9002

)2(
دار مصر:  ، "بسيتفاقية ترالترخيص الاجباري لاستغلال براءة الاختراع و أثر الامحمد الأمين بن عزة " : 

 97ص ،9070، القانون والفكر 
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 3881في ظل اتفاقية باريس  الإجباريةالمطلب الأول : التراخيص 

و تعتبر أم الاتفاقيات  3881س من سنة مار  61ظهرت هذه الاتفاقية في       
بالنسبة للملكية الصناعية أو بالأحرى تعتبر دستور الملكية الصناعية ، و التي جاري 

وقتنا هذا و تنص " أن يشكل من الدول التي صادقت على هذه  إلىالعمل بها 
راف التي الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية و يتكون هذا الاتحاد من الدول الأط

مقره  لكية الفكرية " و الذيتنظم لهذه الاتفاقية ، و يتبع للاتحاد الدولي لحماية الم
 جنيف في الوقت الحاضر .

و اعتبارها بديلا لنظام  الإجباريةو قد تناولت هذه الاتفاقية فكرة التراخيص       
 السقوط )سقوط حق صاحب البراءة ( و هذا من خلال ما جاء في نص المادة

كما أن اتفاقية الخامسة من اتفاقية باريس التي وضعت حالات و شروط لتنفيذها 
باريس جاءت كنتيجة تعاون دولي لمواجهة مخاطر الاعتداء على الاختراعات من قبل 

، و الجزاء المترتب على  الاختراعالغير، و ارتبطت الاتفاقية في تطورها باستغلال 
 (1) . الإجباريةء هو السقوط أم التراخيص عدم الاستغلال سواء كان هذا الجزا

عدلت صياغة المادة الخامسة في مؤتمر لاهاي ، حيث  3961و في سنة       
جانب السقوط كجزاء لعدم وفاء مالك براءة  إلى الإجباريأدخل نظام الترخيص 

نستطيع القول أن الترخيص الاختراع بالالتزام باستغلال اختراعه ، و بمعنى آخر 
 جاء بديلا للسقوط في حالة عدم الالتزام من قبل مالك البراءة . اريالإجب

احتياطيا يطبق فقط في حالة فشل نظام  إجراءاكما أن السقوط في هذه الحالة أصبح 
 و استمر الحال على ما هو عليه حتى بعد تعديلات المادة الإجباريةالتراخيص 

                                                           
)1(

دار الفكر :،القاهرة  ، ،مبررات نشأة اتفاقية باريس الالتزام باستغلال المبتكرات الجديدة محمود مختار بربري  :

 17-17ص.ص ، 7211 ،العربي 
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 حيث،  3918و لندن  3911الخامسة من اتفاقية باريس في مؤتمرات بروكسل 
 3911عملت جميعها على تدعيم حقوق مالك البراءة ، كما أن مؤتمر بروكسل 

ع الوطني فيدين و ر ـــلال فرضه على المشـــــالسالف الذكر على دعم المخترع من خ
 :السقوط  إجراء

سنوات من إيداع  11السقوط و المقدرة  إجراء: تحديد مهلة للاستغلال قبل  الأول
 لبراءة .طلب ا

 الأعذار بإيداعالتزام الدول الأعضاء في اتحاد باريس بسماح لمالك البراءة  :الثاني
 الاستغلال.التي تبرز عدم 

من تعديلات أخرى مست  3911ينطبق ذاته على ما جاء في مؤتمر لندن  الأمرو 
 باريس.المادة الخامسة من اتفاقية 

فاقية باريس اعترفت بحق الدول في و على ضوء كل هذا يمكن أن نخلص أن ات      
(1)التالية:و لكن وفق الحدود  الإجباريةاتحادها على التراخيص 

 

ق الاستئثارية ميل عدم لمنع إساءة الحقو  الإجباريةجواز منح التراخيص   -أ 
 الاستغلال.

 إسقاطو لا يجوز  الإجباريةفي حالة عدم كفاية التراخيص  إلا تسقط البراءة لا -ب 
 مرة.لأول  الإجباريقبل انقضاء سنتين من منح الترخيص  غائهاإلالبراءة أو 

نتيجة عدم الاستغلال أو نقص منه قبل انقضاء  إجباريلا يجوز طلب ترخيص   -ج 
و برفض  البراءة،سنوات من تاريخ الإيداع أو ثلاثة سنوات من منح  أربع

 مشروعة.الترخيص في حالة تقديم صاحب البراءة لأسباب 
                                                           

(1)
 131.130، مرجع سابق ، ص ص  عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان :



 

5 

 

راخيص الاجبارية استئثارية ، و لا يمك انتقالها في شكل تراخيص لا تكون هته الت -د 
 من الباطن .

 إلىأنه بعد ذلك تم توسيع حالات التراخيص الاجبارية من نقص الاستغلال  إلا
 )1( حالات للمصلحة العامة و للاستخدام الحكومي.

 المطلب الثاني : التراخيص الاجبارية في ظل اتفاقية التريبس

من اتفاقية تريبس نظام التراخيص الاجبارية تحت  (13)تناولت المادة لقد       
أن هذا  إلا «بدون الحصول على موافقة صاحب الحق الأخرىالاستخدامات  »عنوان 

الحق الذي يقصي موافقة صاحب البراءة يجب أن يمر وفق مجموعة من الأحكام و 
حين يسمح قانون  »مقدمتها  و هذا ما ذكرته نفس المادة سالفة الذكر في المبادئ .

لاختراع موضوع البراءة الممنوحة دون باستخدامات  ءأي من البلدان الأعضا
الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة ، بما في ذلك الاستخدام من قبل 

 ) 2)«الحكومة على البلدان الأعضاء احترام الأحكام التالية ........

ادة نستشف أن هناك شروط لمنح التراخيص ي نص المبالنظر ف عليهو       
 الاجبارية منها شروط موضوعية و أخرى شكلية .

 الفرع الأول : الشروط الموضوعية 

الحرية لأعضاء منظمة التجارة العالمية في تحديد هذه  يبسر تلقد تركت اتفاقية       
المقارنة الشروط شريطة توافقها مع الأحكام العامة و قد أجمعت جميع التشريعات 

                                                           
1 ))

 نفس الصفحة ،رجعلمنفس ا :
 : نص المادة الواحدة و الثلاثون من اتفاقية تريبس. ( 2)
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 (1). على تحديد هذه الشروط على تقصير صاحب البراءة أو تعسفه في استغلاله 
حالات أخرى لا دخل لمالك البراءة فيها مثل المصلحة العامة ، الطوارئ أو و 

 الضرورة القصوى أو الصحة العامة .

ح فبالنسبة للحالة الأولى و التي يكون لصاحب البراءة ضلعا فيها فيمكن من      
سنوات من  11يقم صاحب البراءة باستغلال براءته خلال  لمترخيص إجباري إذا 
ستغلال ها ، أو لم يقم بالتحضير الجدي لإستغلالها أو أنه بدأ بالإتاريخ الحصول علي

أو أنه لم يقم بالاستغلال بشكل يكفي لتأمين ، ثم توقف فجأة دون سبب مشروع 
 ار المقدمة من قبل مالك البراءة . حاجات السوق كل هذا مع مراعاة الأعذ

لا يتوقف على  الإجباريةأما بالنسبة للحالة الثانية و هي جواز منح التراخيص       
بعض الحالات المتعلقة بالطوارئ  إلىتقصير من قبل صاحب البراءة ، بل يتعداها 

عامة اللضرورة القصوى و الصحة العامة و الأمن الغذائي و المصلحة االوطنية ـ و 
التكنولوجي و ضرورة  في مجالات معينة مثل التطور الاقتصادي و الاجتماعي و

 الدفاع الوطني .

و ذلك  إجبارية،و عليه فقد أوجبت جميع التشريعات المقارنة إمكانية منح تراخيص 
 الأساسي.لأجل تغليب المصلحة العامة هو السبب المباشر و 

كر لا يكون فيها تفاوض مثل الحالة الأولى لات السالفة الذهذه الحا كما أن      
أنه يكفي تبليغ مالك البراءة في  إذالتي يكون لصاحب البراءة ضلعا مباشرا فيها ، 

 )2( تعلق الأمر بحالة وطنية طارئة . إذاأقرب فرصة ممكنة ، 

 

                                                           
(1) 

منشورات  لبنان : ،لحماية القانونية لبراءة الاختراع وفقا لأحكام اتفاقية تريبس: حنان محمود كوثراني ،ا 

 997،ص  9077،الحلبي الحقوقية
2 ))

 979-977نفس المصدر،ص ص. :
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 الفرع الثاني : الشروط الشكلية 

موازاة مع الشروط وجب وضع شروط شكلية  الإجبارية،لمنح التراخيص       
الحصول على تقديم طلب و تتعلق بكيفية  سابقا، إليهاالموضوعية التي تطرقنا 

التراخيص  إنهاءو مدتها و تقدير التعويض لمالك البراءة و كذا  الإجبارية،التراخيص 
 .الإجباريو غيرها من الشروط الإضافية لمنح الترخيص  الإجبارية

يتم أمام القضاء  الإجباريةعلى التراخيص فيما يتعلق بتقديم طلب الحصول  - أ
من اتفاقية  (ط)الفقرة  (13)ليه المادة إ تقالمختص في كل دولة ، و هذا ما تطر 

ضمان لأجل تحصيل التريبس ، و الغرض منه هو منح صاحب براءة الاختراع 
أو حجته ، و هذا دائما  الإجباريحقوقه ، و للقضاء الحق في منح الترخيص 

رد في نص المادة السالفة الذكر كما يتوجب على طالب الترخيص و لما طبقا 
 )1( ختراع و توفير الحاجات .مقدرته على استثمار الإ إثبات

 :ب/ بالنسبة للتعويض  المالي لمالك البراءة 

وجوب دفع تعويض لمالك البراءة يكون عادلا حسب ظروف كل حالة من       
ة للترخيص مع إمكانية النظر فيها أمام القضاء الحالات مع مراعاة القيمة الاقتصادي

من  (ح)فقرة  (13)في كل دولة من الدول الأعضاء .و هذا ما أشارت إليه المادة 
اتفاقية التريبس و التي أوضحت أن التعويضات التي يحصل عليها مالك البراءة لابد و 

ستهلاكي ع الاقتصادية حجم السوق الاضاو كون كافية كما أن المقصود بالأتأن 
جل الوصول إلى أفقت من أنللاختراع و مدى المنافسة لهذا المنتج و كذا تكاليف التي 

في حق مالك البراءة بالطعن أمام المحكمة العليا و  ننوها الاختراع , كما يجب أن ذه
يوما  21حتى ولو كان الترخيص صادرا من وزير الصناعة و ذلك خلال ستين يوما 

                                                           
1 ))

 .972-971نفس المصدر،ص ص. :
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 (ي)و  (ط)فقرة ( 13)البراءة بهذا القرار .وفق لنص المادة  من تاريخ تبليغ مالك
 ) 1) لاتفاقية التريبس .

كما يملك وزير الصناعة الحق في إلغاء الترخيص الإجباري نتيجة لزوال الأسباب التي 
  تفاقية التريبس .إمن  (ز)فقرة  )13)أدت إلى منحه وهذا وفقا لنص المادة 

   لتراخيص الإجبارية :ج/ بالنسبة للمدة و النطاق ل

جله أإن نطاق و مدة الترخيص الإجباري محددين لخدمة الغرض الذي منح من       
من اتفاقية التريبس  فلا يكون الاستخدام مطلقا أو  )13(و هذا ما جاء بنص المادة 

 . )13(من نص المادة  (ه)و  (د)وفق لفقرتين  للغير هقابلا للتنازل عند

نهاية مدة البراءة إذا كان  حتىع أن يمتد الترخيص الإجباري و ليس هناك ما يمن
 ستغلال البراءة يتطلب مدة زمنية طويلة .إ

  :بالنسبة للحق بالمطالبة بإنهاء الترخيص الإجباري د/

إن الملاحظ لما جاء في عنوان هذا الشرط يتبادر إلى ذهنه أن عبارة الحق في       
قبل مالك البراءة فقط لكن قد يتعداه إلى كل ذي  إنهاء الترخيص الإجباري يكون من

من يكون صاحب المصلحة غير مالك البراءة ؟ ؟ ترى ، لى كل ذي مصلحة إ وأن أش
، و حق استثمارها لشخص آخر، ففي لشخص نه يمكن أن يكون ملكية الإجازةأفنقول 

لا  هذا على سبيل المثال لكل من هذين الشخصين مصلحة ، و هذه الحالة نرى أن
 ) 2) الحصر .

 :ه/ بالنسبة للشروط الإضافية لمنح الترخيص الإجباري 
                                                           

 ، 9002:دار وائل للنشر، الأردن.9،طالوجيز في حقوق الملكية الصناعية و التجارية: عبد الله الخشروم، ( 1)

 .772-777ص ص  
 .971:حنان محمد كوثراني،مرجع سابق،ص ( 2)
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تفاقية التريبس و هو ما عرف إمن  (ل)الفقرة  (13)لقد ورد في نص المادة        
حتكاري إهي أن صاحب هذه الأخيرة لا يمكنه استغلالها لوجود حق ، و  بالبراءة اللاحقة

ون استغلال صاحب البراءة اللاحقة ، و شروط مترتب على البراءة الأصلية ، يحول د
 تم وفق الحالات التالية :يمنح هذا الترخيص 

 . البراءة اللاحقة تنطوي على تقدم تكنولوجي و اقتصادي ذو قيمة كبيرة 
 ختراع إمكانية حصول صاحب البراءة الأصلية على ترخيص باستغلال الإ

 اللاحق و بشروط معقولة .

 ستغلال إءة اللاحقة أي تنازل للغير عن الترخيص بعدم جوازية مالك البرا
البراءة الأصلية إلا في حالة اقتران التنازل عن الترخيص بالتنازل عن البراءة 

 ) 1).اللاحقة

 مزايا و عيوب التراخيص الإجبارية :المطلب الثالث

ستعراض مزايا و عيوب التراخيص الإجبارية هو الخلاصة إلى إإن الغاية من       
  .مية هذه التراخيص الإجباريةأه

 ) 2)مزايا التراخيص الإجبارية  الفرع الأول :

ات المجتمع  يسد حاجلستغلالها بشكل غير كافي إستغلال البراءة أو عدم إفي حالة  ا/
وهذا ،فان نظام التراخيص الإجبارية قد يمنح لأجل تغطية العجز الموجود داخل السوق 

لمي و الحصول على أسلوب أفضل لإنتاج نفس ما يؤدي إلى تنشيط البحث الع
 قل مما ينقص الممارسات الاحتكارية .أالمنتجات و بتكاليف 

                                                           
 .711-712مرجع سابق،ص ص.،عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان: ( 1)

 701الله الخشروم،مرجع سابق،ص عبد : ( 2)
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ب/ يعتبر نظام التراخيص الإجبارية من الأنظمة التي تعمل على فرض التوازن بين 
الحقوق الاستئثارية لمالك حق البراءة من جهة ، و تغليب المصلحة العامة من جهة 

  لاستئثاري .استعمال حقه إعسف مالك البراءة في أخرى ، لكسر ت

 ، فيمكنقطريالستخدام براءات قطع لإحد ج/ يعالج الترخيص الإجباري ظاهرة وضع 
 مثلا قيام شركة ما بشراء كل ما يصدر من براءات في مجال إنتاجها حماية لهذا

ال ستعمإالأخير في السوق و لا تقوم بتصنيعها فنكون هنا أمام وضعية عدم 
 الاختراعات وهنا تعمل التراخيص الإجبارية مثل هكذا وضعيات .

بتكار ، إلا أن د/ رغم أن نظام التراخيص الإجبارية يهدد المخترعين إذ يحدهم عن الإ
وجود التعويضات العادلة تبعد عنهم هذا الخوف ، لما شمله من نفقات البحث و باقي 

 المصاريف التي تنجز عن هذا الاختراع .

من اللجوء إلى نظام التراخيص الإجبارية بدفع المخترعين إلى الخوف و الريبة  /ه
 العمل بنظام التراخيص الاتفاقية  .

يرتكز نظام التراخيص الإجبارية على المصلحة الوطنية و خاصة منها الصحة / و
العامة ، و على سبيل التخصيص في مجال الأدوية إذ أن اكبر نسبة في منح 

جبارية في العالم كانت في مجال صناعة الأدوية ، لما لهذه الأخيرة من التراخيص الإ
أهمية و اقترانها بحق الإنسان في الصحة المقترن بحق الإنسان في الحياة و الذي 

 ) 1) نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

 

 

                                                           
 .707-701المصدر،ص ص : نفس ( 1)
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 ثاني : عيوب التراخيص الإجبارية الفرع ال

 أن نظام التراخيص الإجبارية لها كما من العيوب كذلك لا رغم المزايا السالفة الذكر إلا
 .يمكن تجاهلها 

غير في حالة الخشية المخترعين من منح التراخيص الإجبارية إلى  نظرا لخوف وا/ 
ون إلى فكرة الأسرار التجارية مما يجعل من الصعوبة حماية أهم يلجإنتسجيلها ف

 ات خارج موطنها .الاختراع دوليا ، و صعوبة حماية الابتكار 

 غاية الآن أن الوسيلة الوحيدة و المثلى لتصنيع و نقل التكنولوجيا إلى ب/ لم يثبت 

هي نظام التراخيص الإجبارية ، بل العكس ، إن الاعتماد على التراخيص الإجبارية 
نه إضعاف روح الإقدام عن البحث ، طالما أصبح متاحا لكل مصنع سيتولى أمن ش

 ع في مقابل تعويض عادل لمالك البراءة .على هذا الاخترا

ج/ قد يعمل نظام التراخيص الإجبارية على زيادة أسعار المنتجات و منحها دون شرط 
حتكار مستغل البراءة إالكفاءة الفنية و القدرة الإنتاجية ، و ذلك من خلال محاولة 

اخيص و بموجب الترخيص الإجباري للسوق و رفع أسعار المنتج الذي هو محل التر 
 ) 1) دون توافر الكفاءة الفنية المطلوبة.

رغم الميزة و الخدمة التي أضفتها التراخيص الإجبارية ، لأجل تغليب المصلحة        
إلا أن نظام التراخيص الإجبارية قد لا يفيد الدول  ،ة الخاصة العامة على المصلح

 .نتاجية النامية كثيرا نظرا لاحتكار الدول الصناعية للأساليب الإ

                                                           
 ،نفس الصفحة. رجع: نفس الم ( 1)
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النامية العودة إلى هذه الدول الصناعية حتى في حالة حصولها على  الدول مما يجعل 
 ) 1) التراخيص الإجبارية.

، وهذا لعدم قدرة هذه الدول على عملية  6113وهذا ما ذهب إليه مؤتمر الدوحة       
ن يث أخلالها التراخيص الإجبارية قليلة، ح تالتصنيع كما أن الحالات التي منح

الإحصائيات تشير إلى ندرة حالات منح التراخيص الإجبارية ، فمثلا في بريطانيا منح 
عشر طلبا .و في كندا إحدى عشر حالة ترخيص   ترخيصان إجباريان من بين ستة
 ) 2) .سا ، و ثمانية حالات في اليابان إجباري و ثلاث حالات في فرن

خدمات التي بات يقدمها نظام التراخيص إلا أن كل هذا لا يقلل من الإسهامات و ال
هذا ما تبنته جميع الاتفاقيات و للمجتمع الدولي على وجه العموم، و الإجبارية 

 و خاصة اتفاقية التريبس . المؤتمرات الدولية

 الهدف من التراخيص الإجبارية : المطلب الرابع 

وط هو الجزء الوحيد لقد اعتبرت المادة الخامسة من اتفاقية باريس من أن السق      
لعدم استغلال مالك البراءة لاختراعه ، كونه يعمل على تعطيل المصالح و مسار 

 التنمية داخل المجتمعات .

فعملت عدة جهات على تقليص هذه العقوبة من خلال إبرام اتفاقيات و مؤتمرات دولية 
اسب ما على تعويض ينبالحصول  هلنظر في إيجاد حل توافقي يضمن للمخترع حقوقل

                                                                                                                                                                         .توصل إليه دون إغفال مصلحة المجتمع من الانتفاع لما توصل إليه المبتكر
 لمعضلة  وافكرة إنشاء ما يعرف بنظام التراخيص الإجبارية لحل هذه جاءت ف      

 .(13)هو ما أقرته اتفاقية التريبس في مادتها 
                                                           

 .97،مرجع سابق،ص: محمد الأمين بن عزة  ( 1)

 .701مرجع سابق،ص.: عبد الله الخشروم، ( 2)
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إذ  بالإضافة إلى أن التراخيص الإجبارية و سيلة مرنة لحماية الاقتصاد الوطني      
رع لاستغلال بواسطة المختاستطيع الدولة أن تتدخل في كل حالة ترى أن عدم تبه 

الممتنع أو أن استغلاله غير لكافي لا يفي باحتياجات الدولة و بالتالي يمكن إسناد 
في تحقيق أو تجسيد هذا الابتكار و هو ما يعود بالفائدة  وةالترخيص للغير الأكثر جد

على الطرفين كما أن الترخيص الإجباري يعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة 
فيد الدولة اقتصاديا أو المتعلقة بالصحة العامة كالأدوية و باستغلال الاختراعات التي ت

العقاقير الطبية و المنتجات الصيدلانية و كذا تحسين الاختراعات من خلال منح 
 عتمادا على براءات أصلية .إحسينات تبراءات ال

كما لا يجب إغفال دوره في المصلحة العامة و حماية البيئة لكل هذه الأهداف       
عملت جميع التشريعات على الإلمام بفكرة التراخيص الإجبارية و عملت بها ، رو أكث

لأجل تحصيل المنفعة العامة للمجتمع ، دون إغفال الجهد الذهني و المادي الذي بذله 
المخترع ، و لأجل ذلك و ضعت هذه التشريعات شروط و معايير وجب توافرها لأجل 

 .منح التراخيص الإجباري
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 مفهوم التراخيص الإجبارية و طبيعتها القانونية : حث الثاني المب

 لقد أولت جميع التشريعات أهمية كبيرة للمخترع ، وعملت كلها على تشجيعه       
،فلمالك حق البراءة حقا لما ينعكس بالفائدة على المبتكر و المجتمع بشكل عام 

وفق مدة زمنية محددة ، إلا أن يخول له الحصول على فائدة مادية و معنوية  يااستئثار 
هذا الحق سيستمده وفق شروط لا يمكنه تجاوزها ، خاصة إذا تعارضت مع المصلحة 

 العامة للمجتمع ، فيجوز تقييد هذه الحقوق.

و تأتي التراخيص الإجبارية كقيد مهم على حرية و تعسف صاحب الحق ، فقد       
ستغلال لكي لإنه يتحيز فرصة أفضل لألا يرى المخترع ضرورة لاستغلال اختراعه أو 

يحقق ربحا أفضل ، غير أن المشرع سمح للقضاء و الإدارة التدخل في نزع حق 
ختراعه جراء تعسفه أو رفضه ومنح هذا الحق للغير لقاء إستغلال إالمخترع في 

ون المصلحة الاقتصادية هي الدافع لمنح الترخيص الإجباري  ـتعويض عادل ، وقد تك
اد المنتجات المخترعة من الخارج ) مثل الأدوية( تكاليف باهظة  ير ؤدي استإذ قد ي

فيصرح إلى جهات مختصة باستغلال هذا الاختراع محليا و بتكلفة اقل لقاء تعويض 
كما قد يكون منح الترخيص الإجباري للدولة لاعتبارات الأمن  ،مالك البراءة أو خلفه 

 القومي و المنفعة العامة . 

هذا ما تناولته الاتفاقيات الدولية و على ضوء هذا سنتناول في المطلب الأول و       
المقصود بالترخيص الإجباري و أنواعه و المطلب الثاني نحدد فيه الطبيعة القانونية 

 .لهذه التراخيص الإجبارية 
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 تعريف الترخيص الإجباري : المطلب الأول 

لمقارنة لايوجد تعريف دقيق لفكرة اوانين بالرجوع إلى غالبية التشريعات و الق     
التراخيص الإجبارية ، و لربما يرجع ذلك في الرغبة لدى المشرعين لترك هذا النظام 
يكتسي طابع المرونة لأجل مواكبة التطورات الحاصلة ، إلا إن الفقه أورد عدة تعريفات 

 : الآتيلفكرة التراخيص الإجبارية و جاءت على النحو 

كل موقف يحصل فيه صاحب  »نه بأ JANIEKE,ARNOLDفقيهان / عرفه ال3
 . « البراءة على مقابل مالي في مقابل التعدي على ابتكاره الذي تحميه براءة الاختراع

و نستشف من هذا التعريف أن حصول الترخيص الإجباري جاء بعد وقوع الاعتداء 
  .لاعتداء على صاحب البراءةعلى مالك البراءة و المقابل المالي الذي يدفعه من قام با

 وما يعاب على هذا التعريف كونه :

لم يتطرق إلا للمقابل المالي الذي يحصل عليه صاحب البراءة مقابل الترخيص أ/ 
 الإجباري المفروض عليه .

 ةخيص الإجبارياب/ انعدام إرادة مالك البراءة لاستغلال اختراعه بموجب نظام التر 
  .فيها

  .يف السابق إلى الحالات التي يجوز طلب الترخيص الإجباري فيهاج/ لم يتطرق التعر 
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امتياز استخدام شخص للملكية  »على انه FORMINعرفه الدكتور الأمريكي  /6
الفكرية يدون الموافقة الصريحة للمالك في نمط كان جديرا يوصفه جريمة تعدي على 

 ) 1)ا الترخيص البراءة ، تملك الحكومة منعهم بأمر منها لولا أن كان هذ

و يصدر هذا الترخيص بناءا على قرار بعد  مطابقا لأحكام القانون و هذا الامتياز
 «دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات سابقةباتخاذ بعض الإجراءات ، و قد يصدر مباشرة 

هذا التعريف تفوق على التعريف أن  سو في رأي الدكتور سينوت حليم دو        
و الحاجة لإجراءات قانونية للحصول ، إلى إرادة مالك البراءة  السابق من خلال إشارته

عليه ن إلا انه لم يشر إلى حالات الترخيص الإجباري من ناحية و التعويض الذي 
 ) 2) .ليه مالك البراءة من ناحية أخرىيحصل ع

إجراء إداري »/ و عرفه الدكتور سينوت حليم دوس على أن الترخيص الإجباري بأنه 1
ة الإخلال بالتزامات عقد إداري مبرم بين المخترع و السلطة العامة محله تنفيذ لمواجه

اختراع إشباعا لاحتياجات المرافق العامة ، و يؤدي هذا الإجراء إلى إحلال الغير محل 
المخترع الأصلي دون موافقته في تنفيذ ابتكاره مقابل تعويضه بتعويض عادل يحصل 

 .«احبه الأول عليه مع بقاء الاختراع باسم ص

جراء إداري بين إريف انه ربط الترخيص الإجباري كو يلاحظ على هذا التع      
خذ به المشرع أالمخترع و  السلطة العامة ، و ذلك في حالة عدم الاستغلال ، وهو ما 

ام القضائي مثل التشريع نظالمصري و لا يتناسب مع التشريعات التي تأخذ بال

                                                           
،الإسكندرية:مكتبة الوفاء ستغلال براءة الاختراعجباري لإالترخيص الإسي،ب: عصام مالك أحمد الع ( 1)

 .20،ص9077القانونية،
 .707شروم،مرجع سابق،صخعبد الله حسين ال:  ( 2)
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تثناءا تمنح الإدارة المختصة تراخيص إجبارية تلقائية الجزائري و اليمني و اس
 ) 1) لمقتضيات المصلحة العامة.

استخدام الاختراع موضوع البراءة  »حمد عبيد على انه أو عرفه الدكتور نجيب  /1
الممنوحة دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة ، بما في ذلك الاستخدام 

 .«لثة مخولة من قبل الحكومة بل الحكومة أو أطراف ثاقمن 

من اتفاقية التريبس التي جاءت  (13) المادةذا التعريف يتطابق مع ما جاء في و ه
 ." الاستخدامات الأخرى بدن الحصول على موافقة صاحب البراءة تحت عنوان "

  غير أن هذا التعريف يؤخذ عليه أمرين هما :

لمدة التي يتم خلالها ل إهمالهك البراءة و مالعدم التأكيد على المقابل المالي كتعويض ل
 البراءة.التراخيص الإجبارية في حالات تعسف مالك منح 

هو إذن  »هو  لماما بنظام التراخيص الإجبارية وإهناك تعريف آخر نراه أكثر  /1
صادر من الجهة المختصة باستغلال الاختراع موضوع البراءة، بدون الموافقة 

مالك البراءة ، بمقابل تعويضات عادلة ، و يكون الترخيص  الصريحة أو الضمنية من
ستعمال حقه الاحتكاري بعد مدة معينة إبالاستغلال نتيجة لتعسف مالك البراءة في 

 ) 2).«يحددها القانون أو بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة 

وهما  الترخيص الإجباري هو تطرقه إلى نوعي إن سبب تفصيلنا لهذا التعريف     
الترخيص الإجباري لتعسف مالك البراءة في استعمال حقه ، و الترخيص الإجباري 

كما اشتمل هذا التعريف على المقابل المالي ، التلقائي لمقتضيات المصلحة العامة 
                                                           

المتعلق بحماية  27/71من المرسوم رقم  91من قانون الحق الفكري اليميني و المادة  77: طبقا للمادتين  ( 1)

 الاختراعات في التشريع الجزائري.
 .21: عصام مالك أحمد العبسي،مرجع سابق،ص ( 2)
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كتعويض لمالك البراءة و كذا المدة المحددة التي من خلالها تمنح هذه التراخيص 
 البراءة .الإجبارية في حالة تعسف صاحب 

كما لم يغفل هذا التعريف الإشارة إلى الجهة المختصة لمنح الترخيص ، بحيث       
ف السابقة  يتطرق إلى الجهتين أو النظامين القضائي و الإداري ، و الذي حددته التعار 

شمل هذا التعريف النظامين معا كما  دعليه فق؟ و  أي أخذت بنظام و أغفلت الآخر
 رأينا .

 أنواع الترخيص الإجباري و طبيعته القانونية.: ثاني المطلب ال

من خلال ما تطرقنا إليه من التعريفات المختلفة و التي عرفت التراخيص       
و لكل دولة نوع أخذت به فمنها ما  الإجبارية ، نستنتج أنواع التراخيص الإجبارية ،

عسف مالك البراءة في خذ بنوع واحد من هذه التراخيص ، و هو الترخيص الإجباري لتأ
خذ بالترخيص الإجباري بنوعيه ، الترخيص أاستعمال حقه الاحتكاري ، وهناك ما 

الإجباري في حالة التعسف مالك البراءة و الترخيص الإجباري لمقتضيات المصلحة 
خذ به المشرع الجزائري و تختلف الطبيعة القانونية لكل نوع من هذه أالعامة و هو ما 

 التراخيص .

 أنواع التراخيص الإجبارية : لفرع الأولا

 نستطيع تقسيم التراخيص الإجبارية إلى نوعين هما :      

 الترخيص الإجباري لتعسف مالك البراءة في استعمال حقه . -
و التي تشمل الصحة ، لتلقائي لمقتضيات المصلحة العامةالترخيص الإجباري ا -

 طني .تنمية الاقتصاد الوطني، الدفاع الو  العامة ،
 الترخيص الإجباري لتعسف مالك البراءة في استعمال حقه الاحتكاري:  -3
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يمنح هذا الترخيص بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة و هذا ما  و     
تناوله التشريع الجزائري و التشريع اليمني و يشترط في صحته صدوره بعد مضي 

 ) 1).تقديم طلب البراءة سنوات من  ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة و أربع

بالموازاة مع ذلك ، فهو نفس ما أخذت به اتفاقية باريس في المادة الخامسة في  
و التي جاء  3928فقرتها الثانية و التي تمت صياغتها حسب اتفاقية استوكهولم 

فيها " لكل دولة من الدول الاتحاد حق اتخاذ الإجراءات التشريعية التي تنص على 
إجبارية لمنع كل تعسف قد يترتب على مباشرة الحق المطلق الذي منح تراخيص 

 ) 2)تمنحه البراءة كعدم الاستغلال ".

عدم  وحتكاري هستعمال حقه الإإومن أشكال تعسف مالك البراءة في      
منح  رفضهاستغلاله أو نقص فيه مما يجعله غير كافي لتلبية الحاجات أو 

لاله غير مطابق للمواصفات الفنية و أو إذا كان استغ تعاقدية،تراخيص 
 الخارج.الاقتصادية مقارنة بما يباشره في 

 / الترخيص الإجباري لمقتضيات المصلحة العامة .6

و يمنح هذا الترخيص بموجب قرار إداري ، ودون التقيد بمرور مدة معينة       
القانونية كما من تاريخ منح البراءة بعكس النوع الأول )حكم قضائي ( انتهاء المدة 

رأينا و هي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على البراءة و أربع سنوات من تاريخ 
طلبها و يجب التنويه على أن التشريع الجزائري من التشريعات القليلة التي أخذت 

( من المرسوم رقم 62بهذا النوع من التراخيص الإجبارية حيث نصت المادة )
يمكن تسلم الرخصة الإجبارية في أي اعات بما يلي"ختر المتعلق بحماية الا 91/38

                                                           
 .21- 22جع سابق،ص ص.: عصام مالك أحمد العبسي،مر ( 1)

 المادة الخامسة الفقرة الثانية. 7777: اتفاقية باريس لسنة  ( 2)
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جل براءة الاختراع إذا اقنضت المصلحة العامة  حسب أأو من ت لطلب البراءة ،قو 
 ) 1) .("61الكيفيات التي تحد عن طريق التنظيم ، بصرف النظر عن المادة )

رة فلم يتضمن القانون اليمني فك الجزائري،ف ما جاء في التشريع لاخبو      
المصري فقد  تشريعأما ال ،ةالتراخيص الإجبارية لأجل مقتضيات المصلحة العام

 العامة. منفعةخذ بنظام نزع الملكية للأ

وتبرر منح هذا النوع من التراخيص الإجبارية دواعي المصلحة العامة و منها 
الاختراعات الهامة بالنسبة للدفاع و الأمن الوطني ، و كذلك تلك التي تقتضيها 

 ) 2) رورة التطور الاقتصادي للمجتمع .ض

و يعتبر النظام الثاني هو أكثر ناجعة في منح التراخيص الإجبارية كون السلطة 
الإدارية تعتبر أكثر دراية من السلطة القضائية في تحديد احتياجات السوق و ذات 

 طلاع اشمل على الأسرار الصناعية .إ

ات التسجيل الموجودة على مستوى هيئتها و وعلمها الدائم بالمخترعين نظرا لإجراء
و النتيجة هي أنها الأقدر على  كذا الأمر ينطبق نفسه على رجال الصناعة ،

 تحديد مدى لزوم منح التراخيص الإجبارية .

و ما يعاب على هذا النوع أو هذا النظام ، هو قدرة السلطة القضائية على منح 
لتعويض يكون مناسبا في حالة منح كبر الضمانات للتراخيص الإجبارية و اأ

ترخيص إجباري لمالك البراءة ، وحقه في المطالبة في إعادة النظر في هذا 
فان جميع هذه الضمانات موجودة في حالة منح السلطة  ،التعويض قضائيا 

                                                           
 22-21مرجع سابق،ص ص .: عصام ملك أحمد العبسي، ( 1)

 نفس المرجع،نفس الصفحة.:  ( 2)



 

21 

 

الإدارية لتراخيص الإجبارية ، بحكم أن قرار السلطة الإدارية قابل لمراجعة و 
 ) 1) .ية أخرى مختصةالطعن أمام جهة قضائ

و في الأخير نقول أن لكل تشريع اختياراته و مبرراته في جهة المختصة       
التي تصدر هذه التراخيص الإجبارية ، المهم مراعاة الدور الايجابي الذي تلعبه 

 فكرة التراخيص الإجبارية .

 الطبيعة القانونية للترخيص الإجباري : الفرع الثاني 

يعة القانونية للتراخيص الإجبارية يجب العودة إلى التقسيم الذي عن الطب الأول:
عدم كفايته  أوفهناك ترخيص إجباري لعد الاستغلال  الإجباري،رأيناه في الترخيص 

 العامة.و هناك ترخيص إجباري لمقتضيات المصلحة 

و هنا تختلف الآراء حول التكييف القانوني للتراخيص الإجبارية ، فهناك من يرى 
توقعه السلطة على  ،لى أنها عبارة عن جزاء لعدم الاستغلال أو عدم كفايته ع

مالك البراءة ، وهناك من يرى أن الترخيص الإجباري يأتي من خلال الأضرار التي 
تنتج عن احتكار مالك البراءة لأجل استغلال هذه البراءة و هذا ما يبعد عنه صفة 

 ) 2) الجزاء .

يم دوس في تكييفه للتراخيص الإجبارية ما بين حالات و يفرق الدكتور سينوت حل
 منح التراخيص الإجبارية و ذلك إلى قسمين :

الأول : يعتبر الترخيص الإجباري فسخا لعقد البراءة ما بين الإدارة  و المخترع في 
 حالة مخالفة المخترع الصريحة لالتزامه بالاستغلال .

                                                           
 .701-701مرجع سابق،ص ص.شروم،خ: عبد الله حسين ال ( 1)
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ديدا في حالة عدم الكفاية بالنسبة عتبار الترخيص الإجباري عقدا جإ الثاني:
 ) 1) تغل آخــــــر.للاستغلال تبرمه السلطة العامة مع مس

و الملاحظ على الطرح الذي جاء به الدكتور سينوت حليم دوس ، يجدر بنا 
الوقوف فاعتبر أن الترخيص الإجباري يعتبر فسخا لعقد البراءة بين الإدارة و 

لذي يعتبر مخالفة و بالتالي الترخيص الإجباري المبتكر جراء عدم الاستغلال و ا
 يعتبر كجزء لهذه المخالفة.

( و التي أعطت 13وهذا ما أشارت إليه اتفاقية باريس في مادتها الخامسة فقرة )
الدول الحق في اتخاذ إجراءات تشريعية لمنح تراخيص إجبارية كجزاء لتعسف مالك 

 راعه .البراءة في مباشرة حقه الاستئثاري على اخت

أما الثاني و الذي منحه عنوان الترخيص الإجباري عقدا جديدا في الحالات       
الأخرى مثل الاختراعات المرتبطة بالصحة العامة ، وذلك مراعاة لحاجات التطور 

 الاقتصادي في المجتمع .

كما ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا النوع صورة من صور نزع الملكية       
كون نظام نزع الملكية للمنفعة العامة يختلف عن  الرأي،انتقد هذا  البراءة،للمنفعة 

 التالية:التراخيص الإجبارية لمقتضيات المصلحة العامة في العناصر 

ا/ يظل صاحب البراءة محتفظا بحقه في استغلال البراءة أو الترخيص بها للغير أو 
بالنسبة لنزع الملكية ، فيمنع التنازل عنها حتى بعد صدور الترخيص الإجباري أما 

على صاحب البراءة استغلالها أو التنازل عنها مرة أخرى ، إلا إذا تنازلت الدولة 
 ) 2) عن البراءة لصاحبها .
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 ) 1)لا يصدر الترخيص الإجباري التلقائي لمقتضيات المصلحة العامة إلا بعد ب/
 لم تصدر البراءة بعد  صدور البراءة ، بخلاف نزع الملكية الذي يمكن حصوله ولو

هي ملكية معنوية غير قابلة للاستحواذ بخلاف الأموال صاحب البراءة  ج/ حقوق
 ملكيتها.المادية التي تقبل الحيازة و بالتالي نزع 

اختلاف الإجراءات حيث أن نزع الملكية للمنفعة العامة لا بد من صدور قرار  د/
اخيص الإجبارية لمقتضيات سابق مع نشره في الجريدة الرسمية بعكس التر 

 المصلحة العامة لا تتطلب هذه الإجراءات .

زع الملكية فيكون مبلغ التعويض لمالك البراءة يكون على شكل أقساط بينما ن ه/
 .مبلغا كاملا
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 أحكام التراخيص الإجبارية : الفصل الثاني 

يمــــــي لنظام التراخيـــــــص يشمل هذا الفصــــــل على الخروج من الإطار المفاه    
الإجبارية، و الذهاب الى كيفية إصدار التراخيص الإجبارية من خلال التعرض إلى 

 حالات و شروط منح التراخيص الإجبارية.

و حتى نقوم بعملية موازنة بين المنفعة الخاصة ، و التي تتمثل في كفل       
للترخيص ، من جهة و المصلحة  حقوق مالك البراءة جراء منح السلطة المختصة

العامة و هي ضرورة الإستفادة من منح براءة الإختراع التي منحت للمخترع خدمة 
للمجتمع و حب وضع حقوق و إلتزامات بين الأطراف ـ أي بين المرخص و الذي 

 هو مالك البراءة و المرخص له و الذي منحت له الرخصة الإجبارية .

جبارية لا يجوز على صفة الديمومة و عليه يمكن كما أن التراخيص الإ      
انقضاء الرخصة الإجبارية و يتم ذلك وفق حالات منصوص عليها و فق 

 الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية على حد سواء.
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 حالات و شروط منح التراخيص الإجبارية . المبحث الأول :

دورا بارزا في  3991و التريبس لسنة  3881لسنة باريس  إتفاقيتي تلقد لعب      
تكريس و تجسيد فكرة التراخيص الإجبارية ، ونالت هذه الأخيرة حيز كبير من 
الأهمية كما رأينا في الفصل حين تعرضنا إلى نشأة التراخيص الإجبارية في ظل 

ه ذمن هذه الأخيرة الحرية في منح ه (13)وتركت المادة  ،اتفاقية التريبس
جبارية للدول الأعضاء شريطة إلا تتعارض و المبادئ العامة لما جاء التراخيص الإ

  .في نص هذه الاتفاقية و كذلك لما جاء في نص المادة الخامسة من اتفاقية باريس

و قد يتبادر في ذهن القارئ أننا قد تطرقنا إلى الشروط الواجب توافرها في       
عنوان الشروط الموضوعية و  منح التراخيص الإجبارية في الفصل الأول تحت

 الشروط الشكلية لمنح التراخيص الإجبارية 

لكن لتبرير ذلك نقول إن تلك الشروط المذكورة سابقا جاءت لارتباطها بفكرة       
النشأة في ظل اتفاقية التريبس ، كما أن الموضوع يتكلم عن التراخيص الإجبارية 

يس في ظل اتفاقية تريبس ، كما إن في جميع الاتفاقيات و مختلف التشريعات و ل
هذه الأخيرة منحت الصلاحية في تضييق فكرة التراخيص الإجبارية من خلال 
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 (13)الزيادة و توسيع تلك الشروط بالنسبة للدول ، و هذا مت نصت عليه المادة
 من هذه الاتفاقية.

 حالات التراخيص الإجبارية : المطلب الأول 

لتبرير فكرة منح التراخيص الإجبارية ، و التي هناك عدة حالات جاءت       
 تبنتها الكثير من الاتفاقيات الدولية و كذا التشريعات الوطنية .

 الإجباري:و بالإجمال يمكن تقسيم هذه الحالات إلى حالتين حسب نوع الترخيص 

ستعمال حقه الاحتكاري إالترخيص الإجباري لتعسف مالك في  :فالحالة الأولى 
عد عدم كفاية  أوي استعمال حقه الاحتكاري و تتمثل في عدم الاستغلال البراءة ف

هذا الاستغلال لسد حاجات السوق ، و رفض مالك البراءة التعاقد مع غير 
الاستغلال الاختراع ، و الممارسات المضادة للمنافسة ، و التوقف عن الاختراع 

 لمدة معينة .

منح الترخيص الإجبارية لمقتضيات الحالة الثانية : و تتمثل هذه الحالة في 
حة العامة ، و لصمالمصلحة العامة ، و التي تشمل العديد من النقاط على غرار ال
 تنمية الاقتصاد الوطني ، و حماية البيئة و الطوارئ القومية .

ستعمال حقه إمالك في الحالات الترخيص الإجباري لتعسف : الفرع الأول 
 الاحتكاري.

ذه الحالة مقتصرة على تعسف مالك البراءة من خلال عدم لقد كانت ه      
لمنظمة  3928عدم كفايته إلا أن صيغة استوكهولم لسنة  أواستغلال اختراعه 

اتفاقية باريس قي نص مادتها الخامسة ، اعتبرت عدم الاستغلال صورة فقط من 
 صور التعسف ، و تركت للمشرع الوطني ، تحديد حالات أخرى التي تجيز منح
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 ذهالتراخيص الإجبارية ، إلا أننا في بحثنا حاولنا الإلمام بقدر مستطاع بأغلبية ه
خوذة بها في غالبية التشريعات الوطنية ، و قد جاءت على النحو أالحالات الم

 التالي :

 :/ عدم الاستغلال 3

في  ذايجوز منح الترخيص الإجباري للغير دون موافقة مالك البراءة ، و ه      
و هذا المنح يكون من  متناع الكلي عن الاستغلال من صاحب البراءة ،الإحالة 

قبل الجهة المختصة المخول لها منح هذا الترخيص الإجباري ، وفق مهلة محددة 
لأجل استغلال هذا ما جاءت المادة الخامسة من اتفاقية باريس ، و تبنته غالبية 

و الذي حددها في ثلاث سنوات  التشريعات الوطنية ، و منها المشرع الجزائري ،
 من تاريخ تسليم البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب .

مراعاة الصعوبات التي قد تعترض مالك البراءة عند  المهلة،و القصد من منح هذه 
بناء المصنع الذي سيباشر لبدء الاستغلال كتجهيز الإمكانيات اللازمة للاختراع 

 ..الخ اللازمة.و التعاقد مع العمالة  الدلالاتالمعدات و الاستغلال و كذا شراء 

كما انه يمكن أن تمنح التراخيص الإجبارية في حالة منح مالك البراءة       
كما  ،الأخيرة بالشكل المطلوب قانونيا تستغل هذه  و لم، تراخيص تعاقدية للغير 

و كل هذا يرجع  ،عنه منح ترخيص إجباري  ينجزالتأخير في الاستغلال قد  أن
و ذلك طبقا  ،كما هو الحال في التشريع الجزائري  ،) 1)محددة  قانونيا  ةوفق مد
 (18)و الأمر ذاته في نص المادة  91/38من المرسوم التشريعي ( 61)للمادة 

و المتعلق ببراءات الاختراع ، مع ذكر عدم وجود ظروف تبرر  18/11من الأمر 
 .ذلك 

                                                           
 .771،ص 9007،القاهرة:دار النهضة العربية،الملكية الصناعية: سميحة القليوبي، ( 1)
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 ) 1) : / عدم كفاية الاستغلال6

حيث  ،الأمر ينطبق ذاته في حالة عدم كفاية الاستغلال لسد حاجات السوق      
 تمنح الجهة المختصة ترخيص إجباري ، في حالة عدم كفاية الاستغلال .

من المرسوم  (61المادة ) 3991ي و قد نص المشرع الجزائري على ذلك ف
المتعلق ببراءات  11/18من الأمر  (18)، و كذا المادة  91/38التشريعي 

الإشكال يطرح نفسه هو اختلاف  إنالاختراع بعبارة نقص الاستغلال إلا 
التشريعات بشان السوق الذي يجب سد حاجاته ن فالقانون المصري وفقا لنص 

الذي  و،  3919لسنة  316من قانون براءة الاختراع المصري رقم  (11)المادة 
أي الاكتفاء المحلي بعيدا عن  ،ة فقط حسبه الهدف منه سد حاجيات السوق المحلي

  التصدير .

على خلاف المشرع الإنجليزي الذي لا يهتم فقط بالاكتفاء المحلي بل يتعداه       
وبالتالي تقوية ميزان  ،إلى مرحلة التصدير لما يعود بالفائدة الاقتصادية على الدولة 

 . (و) فقرة  (13)مدفوعاتها و هذا ما أشار إليه في نص المادة 

و ذلك  ،إلا أنها استثنت أي اتفاقية تريبس حالة تصحيح ممارسات غير تنافسية 
إجبارية لسد حيث يجوز في هذه الحالة منح تراخيص  (ك)فقرة  (13)وفقا للمادة 

 . سةمضادة للمنافات ، في حالة قيام مالك البراءة بممارسحاجات السوق التصدير

فاية الاستغلال من اجل منح ترخيص إجباري إلا إن هذا العنصر أي عدم ك      
يتم وفق مدة محددة كما في عدم الاستغلال بشكل كلي مع مراعاة أعذار لمالك 

 البراءة و تبريراتها.

                                                           
 .777عصام مالك أحمد العبسي،مرجع سابق،ص:  ( 1)
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 / رفض مالك البراءة منح ترخيص بشروط معقولة :1

يعتبر من قبل التعسف في استعمال حق ألابتكاري لمالك البراءة في حالة       
يص للغير باستغلال الاختراع بشروط معقولة ،و عليه وجب إصدار رفضه الرخ

تراخيص إجبارية لأجل الحد من تعسف مالك البراءة وهذا ما نص عليه التشريع 
  1)من قانون الحق (13)فقرة ( 83)الإنجليزي و التشريع اليمني و فق نص المادة 

ز البراءة حول إعطاء إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع حائ" 3991الفكري اليمني لسنة 
 ترخيص بشروط معقولة ....الخ"

 /د68/6و الأمر ذاته  نص عليه القانون الإنجليزي في المادة 

و المتمعن في العنوان فوجب عليه تحديد كلمة "الرفض" فالرفض قد يكون        
كليا لفكرة التعاقد ، و قد يكون مبدأ التعاقد مع فرض شروط غير معقولة لإتمام 

قد ، وهذه الشروط تنصرف إما إلى المقابل المطلوب لمنح الترخيص التعاقدي التعا
لى الأسعار التي يحددها المالك لبيع المنتجات فما هو الحل في هذه الحالة؟ إ وأ

 أي كيفية تحديد هذه الحالة ؟ 

كيفية التحديد نرجعها إلى معيار المعقولية إن صح التعبير سواء في المقابل 
الترخيص ن أو فيما يتعلق بالسعر الذي يحدده المالك لمواجهة  المطلوب لمنح

طلب المستهلك و المعيار الذي استقر عليه القضاء الإنجليزي هو النظر إلى ما 
إذا كان المقابل المالي يمثل منعا للطلب من عدمه ، بحيث إذا اثبت أن المقابل 

طلب رغم رغبته ، فان يمثل عبئا ثقيلا على الطالب قد يدفعه إلى العدول عن ال
  المقابل يكون غير معقول.

                                                           
 .771-771فس المصدر، ص ص.:ن ( 1)
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 :للمنافسة المضادة الممارسات/1

  3981هذا المصطلح من قانون المنافسة الإنجليزي و الصادر بتاريخ  سقتبأ      
الفقرة ك و هذا المصطلح له دلالة حيث  13خذت به اتفاقية التريبس في المادة أو 

و  ،اري ـــال حقه الاحتكــك البراءة في استعمـــــليعتبر حالة من الحالات التعسف لما
 . )1(لهذه الحالة ميزات جمة منها تخفيض الأسعار الى درجة وجود الخسارة

ثم ، خرين لنفس المنتوجآبل منافسين قو هذا بهدف القضاء على المنافسة من 
خرى إعادة رفع هذه الأسعار من جديد ، كما انها تعمل على بيع سلع معينة دون أ

قصد نفاذ الأولى أولا ، بالإضافة الى التمييز في المعاملة بين راغبي الحصول 
 . على الترخيص و المغالاة في الأسعار

و قد اخذت بهذه الطريقة بعض الدول النامية و منها القانون الارجنتيني       
 3992و الذي عدل سنة  183/61لبراءات الاختراع و نماذج المنفعة الجديد رقم 

من هذا القانون الممارسات المضادة  (11)، حيث عالجت المادة 3992تحت رقم 
  .للمنافسة باعتبارها حالة من حالات التي تجيز منح الترخيص الاجباري 

و بالمقابل فقد نص المشرع الجزائري نص صراحة على هذه الحالة و ذللك في 
للمنفعة العامة في القانون في القسم الرابع الخاص بالرخص الاجبارية  (19)المادة 

" اذ يمكن للوزير المكلف بالملكية الصناعية في أي وقت  6111لسنة  11/18
منح رخصة اجبارية لمصلحة من مصالح الدولة او للغير ، الذي يتم تعيينه من 
طرفه لطلب البراءة او لبراءة الاختراع و ذللك في الحالات الاتية :....ثانيا عندما 

و من هو مرخص له باستغلالها أية او إدارية ان صاحب البراءة ، ترى هيئة قضائ
يستغل البراءة بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية ، و عندما يرى الوزير المكلف 

                                                           
)1(

 772-771ص، عصام مالك أحمد العبسي،مرجع  سابق،ص :
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بالملكية الصناعية  ان استغلال البراءة تطبيقا لهذه الفقرة يسمح بالعزول عن هذا 
 .)1("التصرف

ري ، انه وجود إمكانية مصادرة حق مالك و الملاحظ انه في نظر المشرع الجزائ
البراءة في اختراعه و يصدر ترخيص اجباري ، اذا كان يستغل الاختراع بطريفة 
مخالفة للقواعد التنافسية و هذا لأجل احتكار السوق و تقييد المنافسة المشروعة 
سواء كانت هذه الممارسة مباشرة بحيث تؤدي الى احداث سلبية مقررة بالمنافسة 

خفض السعر او رفعه او تعليق ة تعطيل منتج اخر بطريقة غير مباشرة كعرقلة ك
     )2(سير التكنولوجيا 

و على ضوء ما راينا ذكر بعض التشريعات الوطنية فيما يخص منح        
ة نلاحظ ان جلها عدل و ـــتراخيص اجبارية للرد على الممارسات المضادة للمنافس

اتفاقية التريبس في هذا المجال من اتخاذ كافة ما يتوافق مع ما جاءت به 
 .الممارسات ذهالإجراءات القضائية و الإدارية اللزمة للحد من وقوع ه

 . توقف مالك البراءة عن استغلال اختراعه/ 1

الحالة، هو توقف مالك البراءة عن استغلال اختراعه الذي  ذهو المقصود به      
الاختراع جراء السوق مثلا و هذا  ءرباح جز في حالة عدم حصوله على الأ أه،بد

، ومن بين ح تراخيص اجبارية للغيرنهذا ما يعتبر ذريعة لبعض التشريعات في م
اذا لم  »على انه  (11)التشريعات المشرع المصري الذي نص في مادته  ذهه

يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او عجز 
لك اذ أوقف استغلال تغلال وافيا بحاجة البلاد ، و كذغلاله اسصاحبه عن است

                                                           
)1(

 نفس المرجع ، نفس الصفحة :

)2(
 .9001،977، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ملكية الفكريةالالمدخل إلى فاضلي إدريس،  :
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صة اجبارية باستغلال الاختراع لمدة سنتين على الأقل جاز للمسجل ان يمنح رخ
  )1( « الاختراع ..

إذا لم يستغل  » 16/ 68و الأمر نفسه ذهب إليه المشرع العراقي في مادته 
ريخ منح البراءة أو كان الإستغلال لا الإختراع في العراق خلال ثلاث سنوات من تا

د ، و كذلك إذا أوقف إستغلال الإختراع لمدة سنتين على ليتناسب و حاجة الب
      )2(.«للمسجل أن يمنح رخصة إجبارية بإستغلال الإختراع...  الأقل جاز

و الملاحظ ان هناك اختلاف في المدة المحددة من قبل المشرعين المصري       
ن بحيث ان الأول اشترط ان تكون السنتين متتالتين على الأقل كي  و العراقي

 .تمنح التراخيص الإجبارية

ما الثاني قلم يشترط ان تكون مدة  السنتين متتالية ن كي تمنح التراخيص أ      
الاجبارية ، فيمكن ان تكون هذه المدة متقطعة او المهم ان تكون مجموعها يزيد 

 .عن السنتين

، اختلف عن ما جاء به المشرعان السابقان في تحديد ن المشرع الجزائريألا إ     
حالة منح التراخيص الإجبارية عند توقف مالك البراءة عن استغلال حقه حيث 
استند الى ثبوت عيب حقيقي في استغلال الاختراع التي أوردها المشرع الجزائري 

لا تمنح الرخصة  » و التي تقضي بانه 91/38من المرسوم  61في نص المادة 
حرز أا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي في استغلال الاختراع الذي إذالاجبارية الا 

 )3( .«و نقص في هذا الاستغلال أالبراءة 

                                                           
)1(

:  

)2(
 .7210لسنة   21 قانون براءة الإختراع و النماذج الصناعية العراقي رقم :

)3(
 .771-772عصام مالك أحمد العبسي، مرجع سابق ،ص ص ، :
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و حالة العيب الحقيقي الذي يقصدها المشرع الجزائري يمكن ان تشمل حالة توقف 
ر مطابق من الناحية ن يكون الاستغلال غيأو أمالك البراءة عن استغلال اختراعه 

الفنية او الاقتصادية مقارنة مع ما يباشره مالك البراءة في الخارج كذللك يمكن ان 
 .يكون العيب الحقيقي مشتملا على ضرر غير مبرر

من الامر  (18)كما اعتمد بعض رجال القانون على ما جاء في نص المادة       
مهلات كما راينا بثلاث الحديد الخاص ببراءات الاختراع الجزائري و هي ت 11/18

 )1(و اربع سنوات مع مراعاة مبررات مالك البراءة 

  حالات الترخيص الاجباري لمقتضيات المصلحة العامة الفرع الثاني :

بعدما تناولنا حالات التراخيص الاجبارية لتعسف مالك البراءة في استعمال       
ص الاجبارية و المتعلقة بمقتضيات حقه الاحتكاري ، سنتناول حالات أخرى للتراخي

و التي تقتضي الصحة العامة و الدفاع الوطني و الامن القومي  ،المصلحة العامة 
و أيضا في سبيل تنمية و تطوير الاقتصاد الوطني و حماية البيئة و الاختراعات 

 . و التي جاءت على النحو التالي المرتبطة ،

 : المحافظة على الصحة العامة /3

وذلك من  ، لقد كانت اتفاقية التريبس السابقة في مجال حماية الصحة العامة      
كما اتاحت نفس الاتفاقية للدول الأعضاء اتحاذ  (68)خلال ما نصت عليه المادة 

التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة في القطاعات الحيوية، شريطة ان تتفق هذه 
يبس ، وهذا بموجب ما نصت عليه المادة التدابير مع ما جاءت به اتفاقية التر 

من نفس الاتفاقية ن ومن هذه التدابير منح تراخيص اجبارية لاستغلال  (18)
على اعتبار  (13)ورد في نص المادة  االاختراعات المتعلقة بالأدوية و هذا وفقا لم

                                                           
)1(

 محمد الأمين بن عزة ، مرجع سابق ، :
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ن احتكار هذه الاختراعات من قبل مالك البراءة قد ينجر عنه خطورة على الصحة أ
 . لعامةا

ن المنتجات الدوائية هي منتجات المتعلقة بصحة الانسان و احتكارها من قيل لأ
 .مالك البراءة و حرمان المجتمع منها ، بشكل اعتداء على حق الانسان في الحياة

من اتفاقية التريبس ، حق الدول في  (13)و لقد ذكرت الفقرة )ب( من المادة       
حالة وجود طوارئ قومية ن وقد كانت الدول منح التراخيص الاجبارية في 

الأعضاء قي الاتفاقية اكثر تحديدا في تشريعاتها الوطنية ،و ذكرت انه لمقتضيات 
الصحة العمومية وجب منح تراخيص اجبارية وهو تفسير لمصطلح الطوارئ 

 )1(القومية 

ومن بين هذه التشريعات ن المشرع الفرنسي الذي توسع في منح هذه        
( من تقنين الملكية 32و  31التراخيص الاجبارية في مجال الادوية طبقا للمواد )

الصادر  28/13من قانون براءات الاختراع رقم  (18)الصناعية الجديد و المادة 
، و الذي يجيز للوزير المكلف بالملكية الصناعية بناءا  3928جانفي  16في 

في حالة عدم كفاية الاستغلال  وذللك ،على طلب من وزير الصحة منح التراخيص
لسد حاجات السوق من الادوية و الامر ذاته ذهب اليه المشرع الارجنتيني لسنة 

، حيث (13 )لامر ذاته بالنسبة للمشرع الإنجليزي وهذا طبقا للمادةاو  3992
وجب منح تراخيص اجبارية حتى دون انتظار مهلة ثلاث سنوات اما المشرع 

( حيث أجاز 91/38من المرسوم ) (62)دا عام وفقا للمادة الجزائري فقد أورد مب

                                                           
)1(

 .912-917حنان محمود كوثراني، مرجع سابق ، ص،  :
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راءة اذا اقتضت المصلحة العامة منح تراخيص اجبارية في أي وقت من صدور الب
 )1(  .لكذ

 : حالة الطوارئ/ 6

 

و كوارث طبيعية أحالة الطوارئ هي المخاطر التي تكون على شاكلة حروب       
و انتشار الأوبئة مما يعجل بمنح التراخيص و الأعاصير أو الفيضانات أكالزلازل 

مر الاجبارية دون موافقة مالك البراءة و انتظار انتهاء المدة المقررة له و هو الأ
، و الذي  (ب)من الفقرة  (13)الذي اجازته اتفاقية التريبس وفقا لنص المادة 

ها بموجبه تجيز للدول الأعضاء منح تراخيص اجبارية في الحالات التي ذكرنا
 )2(سالفا .

وترك مؤتمر الدوحة الحرية للدول في تحديد الظروف الطارئة من اجل منح       
 6116لسنة  86هذه التراخيص ونص قانون براءات الاختراع المصري في القانون 

دون  ( على الحالات الحرجة ،16و ) (13لك في البندين )وذ (61)في مادته 
معينة و معقولة على مالك البراءة لاجا اخذ انتظار المدة المحددة او عرض شروط 

موافقته لان الظروف لا تتطلب المماطلة و التأخير ، ولان المصلحة العامة يجب 
 . تغليبها على المصلحة الخاصة

                                                           
)1(

 .797-790عصام مالك أحمد العبسي، مرجع سابق ،ص ص ، :

)2(
 799-797عصام مالك أحمد العبسي، مرجع سابق، ص ، :
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تحت عنوان التراخيص الاجبارية للمنفعة  11/18ولقد تناولنا الشرع الجزائري 
الضرورة القصوى ، و الملاحظ ان العامة ، و الذي تدخل ضمنها حالة الطوارئ و 

 )1(.دا و لم يتعرض للحالات يشكل أوسعالتقنين الجزائري جاء محدو 

 :تنمية الاقتصاد الوطني و تطويره/ 1

م التطرق لهذه الحالة من قبل الدكتور عصام مالك العيسى في مؤلفه و ــــــــت      
  MARC,SABNIER ه عن مرجعسالذي اقتب

«L’EXPLOITATION DES BREVETS D’INVENTION ET 
L’INTERE GENERAL D’ORDRE ÉCONOMIQUE» ANNEE    

و المقصود به استغلال براءات هامة لتنمية و تطوير الاقتصاد الوطني   1976
 . دولةللمتطلبات السياسة الاقتصادية ل

  حيث يجوز في هذه الحالة منح تراخيص اجبارية لاستغلال هاته الاختراعات     

سهاب المشرع الفرنسي و الذي أشار الى وجوب منح إأشار لهذه الحالة بوقد 
تراخيص اجبارية بدن شرط التفاوض مع مالك البراءة بل حتى دون انتظار المدة 
المحددة ، وذللك لمواجهة ما قد تفتضيه متطلبات الاقتصاد الوطني من استغلال 

 البراءات .

 : متطلبات الدفاع و الامن الوطني /1

لقد اصبح في الوقت الحالي اعتماد الحروب على التكنولوجيا الحربية على       
اختلافها برية و بحرية و جوية ، لذللك نلمس في هذه الحالة ضرورة تدخل الدولة 
في منح تراخيص إجبارية ، لما تفتضيه مصلحتها في استغلال الاختراع المتعلق 

                                                           
)1(

 .22-27محمد الأمين بن عزة ، مرجع سابق، ص ،  :
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من ألة المحافظة على سلامة و ومن حق الدو ، بالنواحي العسكرية و الأمنية 
 )1(.مواطنيها و أراضيها 

 : ةــــــلأجل حماية البيئ/ 1

نظرا  تعتبر قضية حماية البيئة من القضايا التي تحظى باهتمام عالمي كبير،      
 . لما يسببه تلوث البيئة من اخطار تهدد الجنس البشري

حرصت الدول على فجبارية ، الامر الذي أدى بالدول الى منح التراخيص الا      
حماية البيئة من خلال قوانينها الداخلية او بانضمامها للاتفاقيات الدولية الساعية 

جانيرو يلحماية البيئة ، ولعل اهم المؤتمرات جاء لحماية البيئة هو مؤتمر ريود
و الذي سمي بمؤتمر قمة الأرض الصادر عن مؤتمر الأمم  3996البرازيلية سنة 

للبيئة و التنمية ، حيث خرج بعدة توصيات لعل أهمها اقتراح العمل على المتحدة 
 . نشر استخدام تكنولوجيا البيئة في الدول النامية عن طريق التراخيص الاجبارية

ولم  كما ان اتفاقية التريبس اجازت منح هذه التراخيص في هذا المجال ،      
لدول الأعضاء في إعطاء تبدي أي معارضة اتجاه ذللك كما تركت الحرية ل

المبررات لمنح هذه التراخيص الاجبارية .و لأجل ذللك تركتها أي هذه الأسباب 
على سبيل المثال لا الحصر وسار المشرعان المصري و الجزائري على هذا 

للمشرع  61/13المنوال من خلال اصدار تراخيص اجبارية وذللك في المادة 
من  19/13العامة ، و الجزائري في المادة المصري تحت عنوان أغراض المنفعة 

تحت عنوان المصلحة العامة و ذكرنا ان المشرع ترك المجال لكل  11/18الامر 
 )2(.ما يتعلق بالمصلحة العامة و منها حماية البيئة 

                                                           
)1(

 799عصام مالك أحمد العبسي، مرجع سابق، ص . :

)2(
 .71-71محمد الأمين بن عزة ص ص،  :
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 : شباه المواصلاتأالاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا / 2

هزة التكنولوجية و التلفزيونية و المقصود بها الاختراعات المتعلقة بالأج و      
 .الكمبيوتر

فقد حظرت اتفاقية التريبس منح التراخيص الاجبارية  بالذكرو الجدير       
باستغلال هذه البراءات الا اذا كان سبب منح التراخيص الاجبارية تحقيق أغراض 

 .و تصحيح ممارسات غير تنافسية أعامة غير تجارية 

وقد تقرر هذا الاستثناء للحد من  ، (ج)فقرة  (13)لمادة هذا ما نصت عليه ا      
شباه المواصلات استجابة للضغوط أمنح التراخيص الاجبارية في مجال تكنولوجيا 

شباه المواصلات أالتي تمارسها الشركات العالمية العملاقة في مجال تكنولوجيا 
 . المجال خاصة منها الشركات اليابانية و الامريكية التي تسيطر على هذا

وعليه يمكن للدول تنظيم تراخيص اجبارية في تشريعاتها الوطنية بذكر       
 .مبرراتها و الأسباب لأجل هذا المنح دون التقيد فيما جاء في اتفاقية التريبس

سنة  86 و أشار المشرع المصري الى ذلك وفق اللائحة التنفيذية للقانون      
السابع وهي منح تراخيص اجبارية بطلب من البند  (61)وفي نص المادة  6116

الوزير المختص بل يمكن ذلك من قبل أي شخص يرى أهمية الاختراع للمنفعة 
 )1(.العامة غير التجارية

بينما لم يعالج المشرع الجزائري هذه الحالة بشكل خاص بل أجاز منح       
الوطني جراء  الترخيص الاجباري لتدارك الاثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد

 .تعسف مالك البراءة

                                                           
)1(

 .712-717عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص ،  :
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 : براءات الاختراع المترابطةفي التراخيص الإجبارية  /8

رتباطها باختراعات أخرى سبق لإ المقصود بهذه الاختراعات المترابطة،      
 .الوصول لها و منحت البراءة لها في ذلك

من اتفاقية التريبس حيث يمكن لصاحب  (ل)فقرة  (13)قد نصت عليها المادة 
                    )1(البراءة اللاحقة الحصول على ترخيص اجباري باستغلال البراءة الأولى)الاصلية(

تكنولوجي من  ورإذا كانت البراءة اللاحقة تنطوي على أكبر قيمة اقتصادية و تط
حيث يحق لصاحب البراءة الأصلية أي من الإختراع الأول  و العكس صحيح ، 

البراءة الأول الحصول على ترخيص إجباري باستغلال البراءة اللاحقة و بشروط 
 . معقولة

و لكن ليس من حق صاحب البراءة اللاحقة التنازل للغير عن الترخيص       
الإجباري بإستغلال البراءة الأصلية فقط ، حيث يجوز له التنازل عن البراءتين أي 

 )2(.البراءة اللاحقةالبراءة الأصلية و 

كما وازنت بعض التشريعات بين المراكز الاقتصادية لمالك البراءة الأصلية        
و مالك براءة التحسين ، فمكنت الأول من الحصول على ترخيص بإستغلال براءة 
التحسين )اللاحقة( و هو ما يهدف إليه المشروع من خلال تحقيق أقصى إستغلال 

 )3(سايرة التطور التكنولوجيتين مع مءممكن للبرا

( 61و قد جاء موقف المشرع على هذه الإختراعات المترابطة بموجب نص المادة )
 (.( فقرة )ل13بس في مادتها )ي( مطابقا لما تتناوله إتفاقية التر 12فقرة )

                                                           
)1(

 .771عبد الله حسين الخشروم، مرجع سابق ، ص  :

)2(
 نفس الصفحة.نفس المرجع ،  :

)3(
 .791-791عصام مالك أحمد العبسي، مرجع سابق،ص ، :
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كما أن المشرع الجزائري لم يغفل عن فكرة براءات الإختراع المترابطة ، و ذلك 
 11/18( من الأمر 18) طبقا لنص المادة

و قد كان المشرع الفرنسي سباقا إلى إدراج هذا النوع من التراخيص في نصوصه 
، و ذلك لإرتباط الإختراع الجديد بتطوير  3928القانونية ، حيث أدرج في تشريع 

 )1(.و تحسين الإختراع القديم

اري في ـــيص الإجبزم قانون الملكية الصناعية بقرنسا طالب الترخـــــــــو أل      
 . ( بتقديم طلبه إلى المحكمة الإيتدائية31المادة )

اع السابق ن طلب الترخيص لابد و أن يكون محددا أو مرتبطا بالإختر أإلا       
و أغلب المنازعات في هذه القضايا تنتهي غلى إتفاق  ب،له ، الذي يدعيه الطال

أو إنتظار صدور الحكم ودي ، لأن صاحب البراءة يكون أمام غما القبول 
 )2(.بالترخيص الإجباري

  شروط منح التراخيص الإجبارية المطلب الثاني :

لا يكون مجرد توافر إحدى الشروط السالفة الذكر ذريعو كافية لمنح تراخيص       
وفق إجراءات نصت بعض  ،إجبارية ، بل وجب توفر بعض الشروط الإضافية 

دف ضمان إستغلال براءة الاختراع الممنوحة التشريعات المختلفة ، و ذلك به
ص الإجبارية بشكل أمثل و تعويض مالك البراءة بشكل عادل  ــبموجب هذه التراخي

 . ( منها13و هذا ما ينتاسب مع ما جاءت به إتفاقية التربس بموجب نص المادة )

                                                           
)1(

 21-22،  محمد الأمين بن عزة ، مرجع سابق ،ص :

)2(
 نفس المرجع ، نفس الصفحة. :
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أن يبذل طالب الترخيص الإجباري جهودا للحصول على ترخيص إتفاقي و    -3
 . في ذلك إخفاقه

( من 11لقد أشار لهذا الشرط المشرع الفرنسي ، و هذا في نص المادة )      
و على أن يكون عبئ الإثبات  16/13/3928القانون الفرنسي و الصادر بتاريخ 

على عاتق طالب الترخيص ، كونه تواصل مع مالك البراءة ، و بذل جهودا في 
ستغلال هذه البراءة و إمتناع إقناعه من أجل الحصول على ترخيص رضائي بإ

 )1( .مالك البراءة على منحه هذا الترخيص

( فقرة )ب( ، و التي جاء 13و هذا ما نصت عليه إتفاقية التربس في مادتها ) 
لا يجوز السماح بهذا الاستخدام قد بذل جهودا قبل ذلك للحصول على  »فيها 

و أن هذه الجهود لم  ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار و شروط معقولة ،
  «ةــــــــتكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقول

و عليه بالنظر لما جاء في نص هذه المادة ، لا يمكن منح تراخيص إجبارية       
للغير ، إلا إذا تقدم طالب الترخيص على التفاوض مع مالك البراءة بشأن منحه 

نة ، و قد عرض على مالك البراءة ترخيص ـو أنه بذل جهود خلال فترة زمنية معي
 .تعويضا مناسبا و هذا حماية لمصلحة المخترع

إلا أن هناك إستثناءات نصت عليها الفقرتية )ك( و )ب( من نفس المادة المذكورة 
 : في إتفاقية التربس و هي

 . حالة وقوع كارثة أو أوضاع ملحة جدا -

  حالة الإستخدام التجاري لأغراض عامة -

                                                           
)1(

 917حنان محمود كوثراني، مرجع سابق،ص  :
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صحيح الممارسات المضادة للمنافسة ، على الرغم من أن الفقرة )ك( من حالة ت -
 )1(.( لم تعرف معنى الممارسات غير التنافسية13المادة )

و قد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط من خلال ما ورد في نص       
( 18و هذا دون إغفال ما ورد في نص المادتين ) 11/18( من الأمر 19المادة )

 .(  من نفس الأمر18و )

 86( من القانون رقم 61والأمر ذاته ما أورده المشرع المصري في نص المادة )
  .6116لسنة 

 أن تتوافر لدى طالب الترخيص الإجباري القدرة على مباشرة الإستغلال  -6

يعتبر طالب الترخيص المالك الجديد للإختراع ، و بالتالي وجد قدرته على       
الممنوح له بموجب الترخيص الإجباري ، حيث أنه لا يعقل أن  الإستغلال الكافي

يسحب البراءة من مالكها كونها لم يقم بإستغلالها على النحو الكافي لنمنحه إلى 
 . شخص آخر و نقع في نفس الإشكال الأول

و المقصود بالقدرة في هذه الحالة هي القدرة المالية و الفنية لطالب الترخيص       
، و للتوضيح أكثر نقول أن القدرة المالية هي رؤوس الأموال لإنشاء الإجباري 

المصنع و تجهيزه ، أما القدرة الفنية فتتمثل في الخبرة التي يجوزها طالب الترخيص 
 .الاجباري من أجل تصنيع هذا الإختراع

حيث ، و عليه فإن الخبرة تعتبر عامل أساسي لأجل منح الترخيص الإجباري      
 .لى طالبه أن يرفق طلبه ما يثبت توافر تلك القدرة على مباشرة الإستغلاليتعين ع

                                                           
)1(

 نفس المرجع ، نفس الصفحة. :
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و من التطبيقات القضائية لهذا الشرط ما قضت به المحكمة تولوز الفرنسية      
  SATO و الشركة اليابانية ERIKA ، في قضية الشركة الفرنسية سنة 3982سنة 

رخيص إجباري بإستغلال طلب تب ERIKA حيثيات القضية ترجع إلى طلب شركة
و ذلك لعدم الإستغلال الكافي للشركة  ،  SATO براءة مملوكة للشركة اليابانية

اليابانية لهذه البراءة في فرنسا متحججة بعدم الإستغلال الكافي لمدة ثلاث سنوات 
 )1(.من تسلمها البراءة

 حيازة شركةهي عدم  SATO لا أن الدفوع التي قامت بها الشركة اليابانيةإ      
ERIKA  على القدرة لسد حاجات السوق من خلال إفتقار هذه الأخيرة للقدرة المالية

 .و الفنية لتحقيق هذا الإستغلال

و في الأخير خلصت المحكمة و إستنادا للشروط الواجب توافرها لمنح       
( من القانون الفرنسي و على وجه 11( و )16تراخيص إجبارية خاصة المادتين )

لخصوص أن يكون طالب الترخيص الإجباري قادرا على القيام بهذا الإستغلال ا
فنيا و ماليا ، و الشركة اليابانية لم ترفض منح ترخيص تعاقدي على الشركة 
الفرنسية غلا لكون هذه الأخيرة تفتقر لهذه الشركة و بالتالي رفضت المحكمة طلب 

لص أن هذا الشرط قد أدرج في منح ترخيص إجباري لهذه الشركة و في الأخير نخ
بعض التشريعات الوطنية و منها التشريع الإنجليزي و الفرنسي و كذا التشريع 

 )2(.المصري

و  91/38بينما لا وجود لهذا التشريع في الجزائر لا في المرسوم التشريعي       
المتعلق ببراءة الإختراع ، و عليه لا يمكن منح الرخصة  11/18لا في الأمر 

                                                           
)1(

 791عصام مالك أحمد العبسي،المرجع السابق،ص  :

)2(
 792-791عصام مالك أحمد العبسي ،مرجع سابق، ص ، :
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جبارية لأي طالب ، بل وجب منحها لمن تتوفر فيها الضمانات لإستغلالها الإ
 )1(.بالشكل الأمثل

       أن يكون الترخيص الإجباري إستئثاريا  -1

جوز للجهة المختصة التي لها الحق في منح التراخيص الإجبارية ، و أن ي     
ن مالك البراءة تمنح أكثر من ترخيص واحد لإستغلال نفس البراءة ، حثى و لو كا

 . الأصلي

( من إتفاقية باريس ، و المادة  1/أ/1و قد نصت على هذا الشرط المادة )     
أنه لا يجوز أن يكون مثل هذا » /د( من اتفاقية التربس ، و التي نصت على 13)

 .«الإستخدام إستئثاريا

تراخيص و كلمة الإستخدام التي أشارت إليها إتفاقية التربس تنطوي على نظام ال
 .الإجبارية كما رأينا سلفا

و لم تأخذ أو تتبنى أغلبية التشريعات الوطنية لهذا الشرط ، بل ذهب المشرع      
/أ( من قانون الإحتكارات الإنجليزي 18/1الإنجليزي إلى عكسه في نص المادة )

و الذي أجاز فكرة الإستئثار في الترخيص  32/19/3919الصادر في 
 )2(.الإجباري

المصري و الأردني في المادتين كما لا يجب أن نغفل ما ذهب إليه المشرع        
( على التوالي من قانونيهما لبراءات الإختراع ، و الذي نقل حرفيا 61( و )61)

                                                           
)1(

، الجزائر:ابن الكامل في القانون التجاري الجزائري: حقوق الملكية الصناعية و التجاريةفرحة زراوي صالح، :

 .721،ص 9002خلدون للنشر ، 

)2(
 777-770عصام مالك أحمد العبسي ،مرجع سابق،ص ، :
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/د( بحيث ذكرا على أن لا يقتصر الترخيص 13على ما جاء في نص المادة )
 )1(.خرالإجباري على طالب الترخيص فقط حيث يجوز لأي شخص آ

  إنتقاء الأعذار المشروعة التي منح على ضوئها الترخيص الإجباري  -1

و المقصود بهذا الشرط هو إنتهاء الترخيص الإجباري أثناء العمل به عند       
ات المختصة في منحه إلى طالب الترخيص طالتي دفعت السل بزوال الأسبا

( فقرة )ز( و إستندت 13ا )الإجباري و هذا ما نصت عليه إتفاقية التربس في مادته
 : نـــــفي ذلك على عاملين إثني

من حق مكتب البراءة أو السلطة المختصة في منح الترخيص الإجباري إلغاء  - أ
هذا الأخير قبل نهاية مدته ، إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ، و لم يكن 

د في عودة مرجحا عودة تكرار حدوث هذه الأوضاع ، و في حالة عدم التأك
الأوضاع السابقة كان من حق هذه الجهة المختصة رفض إلغاء الترخيص 

 .الإجباري

كما ينتهي الترخيص الإجباري بإنقضاء مدته كقاعدة عامة ، كما يجوز تعديل  - ب
شروط الترخيص أو إلغائه إذا لم يقم المرخص له بإستخدام الترخيص خلال سنتين 

ل المرخص له بإلتزاماته المنصوص عليها و لاإحمن تاريخ منحه أو في حالة 
 . 11/18( من الأمر 11نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة )

يمكن للمصلحة المختصة أن  تسحب الرخصة الإجبارية من الغير بطلب  » ...
 : من صاحب البراءة الاختراع في الحالات الآتية

                                                           
)1(

، عمان: دار الثقافة للنشر و الإختراع في الصناعات الدوائية براءاتريم سعود سماوي ، :

 .721،ص9007التوزيع،
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و هذا ما يتوافق مع  «الإجبارية ...إذا زالت الشروط التي بررت منح الرخصة  •
 )1(ما جاءت به إتفاقية التربس

  حق مالك البراءة في الحصول على تعويضات عادلة   -1

أقرت جميع التشريعات حق مالك البراءة في الحصول على تعويض مقابل        
الإستغلال الذي يصبح من حق المرخص له ، و تتعدد صور تحديد هذا التعويض 

يأخذ شكل مقابل مالي إجمالي ، و يمكن ذلك عن طريق أقساط ،كما فيمكن أن 
يمكن أن تكون وفق تسب مئوية تحدد على أساس الأرباح التي يحققها سنويا 

 .المرخص له نتيجة إستغلاله للترخيص الإجباري

و الغالب أن مالك البراءة يتحصل على تعويض سنوي أو على كل فترة أقل       
 .من السنة

( من قانون حماية 8( فقرة )61ما نص عليه المشرع المصري في مادته )و هذا 
 . حقوق الملكية الفكرية

كما وجب أن يتناسب مبلغ التعويض مع الأوضاع الاقتصادية للدولة و التي       
يباشر فيها الإستغلال و كذا الغرض من هذا الترخيص ، فيختلف تقدير التعويض 

من العام أو لحماية الصحة أو لسلامة البيئة و الذي يهدف للمحافظة على الأ
الغذاء عن قواعد تقديره في التراخيص الإجبارية التي تمنح لأغراض أخرى ، و كذا 
تقديره بحسب قيمة هذا الاختراع الاقتصادي ، و المبالغ التي أنفقها مالك البراءة 

 )2(ع.جل الوصول إلى تجسيد هذا الإخترامن أ

                                                           
)1(

 .722ريم سعود سماوي، مرجع سابق ،ص :

)2(
، ص 9070: دار الجامعة الجديدة ، حماية القانونية لبراءة الإخترع، الإسكندرية لا نعيم أحمد نعيم شنيار، :

 .712-717ص،
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( من الأمر 11شرع الجزائري إلى هذا الشرط بمقتضى المادة )و قد تطرق الم      
ب و حسب الحالة فإنه ستمنح الرخصة الإجبارية مقابل تعويض منا»  11/18

 .» يراعي القيمة الاقتصادية لها

و من خلال تمعننا فيما جاء في التشريعين المصري و الجزائري ، فإننا نرى       
تفاقية التربس كما رأينا لتطرقها لهذا الشرط في أنهما يتوافقان مع ما جاء في إ

الفصل الأول ، إلا أن هذه الإتفاقية أعطت حرية تقدير مبلغ التعويض للتشريعات 
 .وحــــــالوطنية مع مراعاة الظروف الاقتصادية للترخيص الممن

ضرورة أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري وفقا لظروف كل حالة  -2
 :على حدى

و يعني أن الإدارة المختصة في منح الترخيص الإجباري يجب أن تراعي أن       
يكون أساس منح الترخيص هو إستفاء الشروط التي وجب توافرها لمنح الترخيص 

ة التربس في ـــــــو هذا ما نصت عليه اتفاقي ،الإجباري بالنسبة لكل طلب على حدى
 .« اسة كل ترخيص في ضوء جدارته الذاتيةدر » ا ـــــ( فقرة )أ( بقوله13ا )ــــمادته

أي لا يجوز أن تسمح بمنح تراخيص إجبارية بمجرد أن الإختراع ينتمي الى       
مجال تكنولوجي معين ، دون البحث في ظروف كل طلب من طلبات الحصول 

 . على الترخيص الإجباري على حدى

( مراعيا في ذلك 61/13هذا ما أشار إليه المشرع المصري في المادة )       
الظروف الخاصة الوطنية و عدم إقتصار المنح على مجال معين ، و الأمر ذاته 

( من الأمر 11فقد تكلم المشرع الجزائري عن هذا الشرط ، و ذلك في نص المادة )
ورة في المادة أعلاه  ــــلا يمكن أن تمنح الرخصة الإجبارية المذك »يقول  11/18
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م الضمانات الضرورية بخصوص إستغلال من شأنه تدارك الا للطالب الذي يقد
 )1(«ةــــــالخلل الذي أدى إلى الرخصة الإجباري

 ق مالك البراءة في الطعن من القرارات الصادرة لمنح الترخيصح  -8

لقد أولت إتفاقية التربس أهمية لهذا الشرط ،لأنه في الحقيقة يعمل على الحد       
ي منح التراخيص الإجبارية ، و ذلك بإدراجها أنه من من هيئة الإدارة المختصة ف

حق مالك البراءة الطعن في قرارات الهيئة التي صدر عنها منح هذه التراخيص 
( الفقرة )ط( و )ي( من 13الإجبارية ، و هذا ما نلمسه من خلال نص المادة )

إتفاقية التربس ، و هي ضرورة أن تسمح تشريعات الدول التي تقر بنظام 
تراخيص الإجبارية لمالك البراءة بالطعن في القرار الصادر بمنح ترخيص إجباري ال

للغير بإستغلال الإختراع، و كذا الطعن في ضرورة التعديل في المقابل المالي 
 .الذي يتحصل عليه صاحب البراءة

تكون قانونية أي قرار متخذ ( » 13حيث نصت الفقرة الأولى من المادة )      
يص يجيز هذا الإستخدام خاضعة للنظر فيها أمام القضاء، أو بإصدار ترخ

 .«المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو للمراجعة

أما نص الفقرة )ي( من نفس المادة ، فتكلمت على التعويض و أحقية       
يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه » مراجعته و جاء فيها 

ا يتعلق بهذا الإستخدام خاضعا للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة فيم
 .«من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو

و قد أجاز المشرع المصري ذلك من خلال الطعن في القرارين المتعلقين       
 )1(.بمنح الترخيص الإجباري و كذا مراجعة التعويض بالنسبة لمالك البراءة

                                                           
)1(

 .771-771مرجع سابق ،ص ص،محمد الأمين بن عزة ،  :



 

49 

 

( أنه لصاحب البراءة الحق في التظلم 11( فقرة )61من خلال نص المادة )      
( خلال 12) مادةمن قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في ال

خطاره بالقرار، ووفقا للأوضاع و الإجراءات التي تحددها إثلاثين يوما من تاريخ 
 )2(.اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ار المشرع الجزائري على نفس هذا المنهاج من خلال ما جاء في نص و قد س
 : إذ نص على مايلي 11/18( من الأمر 12المادة )

 

إذا منحت المصلحة المختصة الرخصة الإجبارية يجب عليها تحديد شروطها و »
مدتها و قيمة التعويض اللازم لصاحب البراءة ، الا في حالة إتفاق الطرفين  دون  

ر في هذه الحالة بالطعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل في الاضرا
 )3(.«الأمر ابتدائيا و نهائيا

و الملاحظ أن كلا التشريعين المصري و الجزائري لم يخرجا عن ما حددته اتفاقية 
 (.( الفقرتين )ط( و )ي13التربس في مادتاه  )

ءت به اتفاقية التربس في تحديد هذا ما يعكس التوافق لكلا التشريعين لما جا      
كثر الحقوق ، خاصة ما يتعلق أإعطاء مالك البراءة  لمن خلا هذا الشرط ،

بضرورة مراجعة  التعويض لمالك البراءة جراء منح الإدارة المختصة  لترخيص 
منفعة الخاصة  لمالك الاجباري ففي ذلك موازنة  بين المنفعة  العامة للمجتمع  و 

 .حصوله على تعويض عادل نتيجة  منحها  للغير جراء  البراءة

                                                                                                                                                                          
)1(

 .779نفس المصدر ، ص  :

)2(
 711نعيم أحمد نعيم شنيار، مرجع سابق،ص  :

)3(
 . .777محمد الأمين بن عزة ، مرجع سابق،ص :
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 ضوئهاتعتبر هذه الشروط السالفة الذكر هي أهم الشروط التي تمنح على        
، و التي تعرضنا ريبسمن اتفاقية الت (77)تراخيص إجبارية ، و هذا ما أوردته المادة 

بارية في ظل إلى بعضها في الفصل الأول حين تكلمنا عن نشأة نظام التراخيص الإج
تها من قبل التشريعات الوطنية  فم اضات، إلا أن هناك شروط أخرى ي ريبساتفاقية الت

و هذا ما لم تعارضه الاتفاقية السالفة الذكر حيث أجازت وضع شروط أخرى شريطة 
و بعد تعرضنا للشروط  ،ريبسلا تتعارض هذه الشروط مع ما جاءت به اتفاقية التأ

ادر إلى الذهن التساؤل الآتي عن الجهة تبراخيص إجبارية قد يالواجب توفرها لمنح ت
 المتخصصة لمنح هذه التراخيص الإجبارية ؟ 

فهناك من يرى في الجهة المتخصصة هي الجهة القضائية و هناك من يرى أنها       
 الجهة الإدارية ، و الممثلة في إدارة البراءات ، و لكل تبريراته في ذلك .

و الذي يرى أنها من صلاحيات المحكمة المختصة ، و التي لها  ائي :أ/ النظام القض
الحق في دراسة الطلبات المقدمة من طالبي الترخيص ، كما يرى أنصار هذا النظام 
أنه الأقدر في تحديد الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الترخيص ، و كذا مدته ، و 

قد أخذ بهذا النظام بعض التشريعات و ، مبلغ التعويض  الواجب منحه لمالك البراءة 
الوطنية منها القانون الجزائري فقد سلك هو أيضا هذا النظام  ، من خلال منحه 

و في المرسوم  22/11للمحكمة البت في الطلبات ، و هذا ما حدده في ظل الأمر رقم 
 )1( .(91)فقي نص المادة  27/71رقم 

نه الوحيد الذي يحقق الضمانات الكافية ما أن حجة أنصار هذا النظام ، هو كو ك      
 .لأصحاب البراءات في حالة منح ترخيص إجباري مع التعويض العادل لهم 

                                                           

 . 311و  319 ص. ص، مرجع سابق، مالك أحمد العبسي عصام  : )1(
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كما يجوز للمحكمة الاستعانة بالمختصين و الإدارة المتخصصة بالبراءات أو حتى  
  .)1(الوزير نفسه 

ى وجود قضاء أما الانتقاد الموجه إليه هو عدم اختصاص  القضاء أو بالأحر       
 متخصص في ميدان الملكية الفكرية .

و يمنح الاختصاص إلى إدارة البراءات ، على اعتبار أنه الأقدر  ب/ النظام الإداري :
و الأمثل ، و قد أخذ هذا النظام بعض التشريعات الوطنية و منها الانجليزي و 

تلك الطلبات المصري و حجتهم في ذلك كون أن الإدارة هي الأسرع في الفصل على 
لتوفرها على جميع المعلومات و كذا عدم وجود قضاء مختص في هذا المجال ، كما 

 . )2(تتيح لمالك البراءة الطعن في قرارات الإدارة 

و الملاحظ أن المشرع الجزائري ، قد اختار النظام الأمثل لما يتمتع به النظام        
ية و دراية بالقوانين ، و الاستعانة القضائي و القضاء على وجه الخصوص بالاستقلال

ما  أي القضاء في كل جهلهبالجهات المختصة في هذا المجال ، و هذا ما ينفي 
يتعلق بالملكية الفكرية ، و في حالة عدم درايته فان له كامل الصلاحيات بالاستعانة 

، حيث في منح التعويض العادل لمالك البراءة  ذاتهفي كل ما يراه مناسبا ، و الأمر 
 يحق له مراجعة تلك الأحكام ، في حالة عدم كفاية هذا التعويض .

 * إجراءات منح التراخيص الإجبارية : 

تبدأ الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على ترخيص إجباري باستغلال البراءة       
م بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة موضحا فيه جميع البيانات المطلوب ذكرها ، و يقو 

                                                           

 . 311 ص،  صدر، نفس الممالك أحمد العبسي عصام  : )1(

  . 112 - 111 ص. ص ،مرجع سابق ،أحمد نعيمى شنيار نعيم :  )2(
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لك البراءة بالقرار الصادر عنه و المتمثل بقرار مكتب براءات الاختراع بإخطار م
الترخيص الإجباري بصورة عاجلة ، و هذا بعد موافقة لجنة وزارية يحددها قرار من 
رئيس مجلس الوزراء ، و التي تمنح التعويض المالي لصاحب البراءة ، نتيجة منحها 

من قانون حماية حقوق  (42)بقا لنص المادة لهذا الترخيص الإجباري ، و هذا ط
كما أباح المشرع المصري لمالك البراءة حق ،  24/4004الملكية الفكرية المصري 

التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير و كذا حقه في طلب تعديل 
  (63) اللجنة المنصوص عليها في المادة له أمام المبلغ المالي الذي جاء لتعويض

من القانون المصري السالف الذكر و ذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره 
 )1(بالقرار.

أما المشرع الجزائري فقد تناول إجراءات منح الترخيص الإجباري ، بتقديم الطلب       
و ، إلى المصلحة المختصة و المقصود بها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

ذا الأخير باستدعاء الطرفين ، أي مالك البراءة و طالب الرخصة الإجبارية يقوم ه
و في حالة أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  ، للاستماع إلى كليهما 

 ى كاملبل طالب الرخصة الاجبارية ، و استوفقاعتبر أن الضمانات المقدمة من 
ارية ، فانه يمنح ترخيص اجباري الشروط التي يتم على ضوئها منح تراخيص اجب

باستغلال هذا الاختراع من قبل طالب الترخيص ، و على هذا الأخير أن يحدد المدة 
 .)2( و أن يبين مبلغ التعويض الواجب دفعه الى صاحب البراءة 

و وجب أن يتناسب التعويض مع القيمة الاقتصادية للرخصة وفق ما تضمنته       
، و يجوز لمالك البراءة رفع طعن للجهة القضائية  06/00من الأمر  (24)المادة 

                                                           

 .711 - 712نعيم أحمد نعيمى شنيار ، نفس المصدر ، ص ص  : )1(

 .721فرحة زراوي صالح،نفس المصدر،ص : )2(
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المختصة التي تفصل في الأمر ابتدائيا و نهائيا في حالة عدم إخلاله بأي شرط تمنح 
 بموجبه ترخيص إجباري أو عدم رضاه نبلغ التعويض الذي يطلب فيه تعديله .

فع رسوم و نشره كما يجب  قيد الترخيص الإجباري في سجل البراءات مقابل د      
 . 06/00من الأمر  (24)و  (23)في الجريدة الرسمية و هذا طبقا للمواد 

كما يجوز للهيئة المختصة تعديل شروطها بناءا على طلب مالك البراءة أو طلب       
الترخيص الإجباري إذا ثبت لها وجود وقائع جديدة ، كما لها أن تسحبها في حالة زوال 

ا سلطة سحب الترخيص الإجباري في حالة الإخلال من طرف هذه الوقائع، كما له
في غضون سنتين أو نقص في  اصاحب الرخصة الإجبارية أو عدم استغلاله له

 الاستغلال  .

لهذه الأسباب أمكن للجهة القضائية المختصة بناءا على طلب الوزير المعني الحكم 
من المرسوم  60كذا المادة و  06/00من الأمر  55سقوط البراءة و هذا طبقا للمادة 

 )1( المتعلقان ببراءة الاختراع  . 36/4التشريعي رقم 
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  المترتبة على التراخيص الإجبارية الآثارالثاني:  المبحث

  اع ر الإختـراءة ـباستغلال ب                      

آثار  يترتب على صدور قرار بمنح الرخصة الإجبارية من الهيئة المختصة عدة      
في ذمة كل من المرخص له جبريا و مالك البراءة التزامات كما يترتب لكل منهما 

 حقوق اتجاه الآخر .

كما سنتطرق في هذا المبحث ، استمرار تعسف مالك البراءة في استعمال حقه       
الاحتكاري ، و عدم امتثاله للحالات التي تقر بمنح ترخيص إجباري وفق انقضاء مدة 

يؤدي إلى إسقاط حقه في البراءة ، و هو جزاء عدم الجدوى بمنح تراخيص معينة ، 
 إجبارية ، و هذا بغية عدم نشوء أضرار جراء الالتزام بعد الاستغلال .
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 المطلب الأول : حقوق و التزامات الأطراف  

ة يترتب على منح الرخصة الإجبارية حقوق لمالك البراءة و الأمر ذاته بالنسب      
 للمرخص له باستغلال هذه البراءة .

فالحق المخول لمالك البراءة يعتبر و كأنه التزام يقع على المرخص له ، و العكس 
  .تعتبر كالتزامات على عاتق المرخص و هو مالك البراءة هصحيح فحقوق المرخص ل

 حقوق المرخص ) مالك البراءة ( :  -1

ك البراءة حقوقا ناجمة عن هذا الترخيص ، مقابل منحه الرخصة الإجبارية ، فان لمال
 و تقتصر على الاحتكار باستغلال براءة الاختراع و حقه في المقابل المادي .

و يمنحه المرخص له جراء حصوله على الرخصة *الحق في المقابل المادي : 
 الإجبارية ، و من ثم استعمال و استغلال براءة الاختراع الممنوحة له . 

ة التزام في ذمة المرخص له حيث يلزم  هذا الأخير بدفعه الحق هو بمثاب و هذا       
دفعة واحدة أو بصورة دورية ، كما يمكن أن يكون المقابل هو حصول المرخص على 
حصة من الإنتاج ، و التي وجب تحديدها ، أما الصورة الأكثر استخدما في تحديد 

ن الأرباح و المعيار في هذه الصورة المقابل أو التعويض المادي ، فهي تحديد نسبة م
 . )1( الأخذ بالقيمة التجارية للاختراع من خلال نسبة الطلب عليه في السوق 

و هذا و قد أعطت اتفاقية التوديس الحرية في تحديد المقدار و الكيفية التي تمنح بها 
 (.ج )فقرة  (64)هذه التراخيص ، و هذا بموجب نص المادة 
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المتعلق ببراءة  06/00من الأمر  (20)شرع الجزائري في المادة و قد نص الم      
الاختراع ، والذي لم يحدد مقدار التعويض ، إلا أنه تكلم على ضرورة مراعاة الأوضاع 

 الاقتصادية في الدولة التي يباشر فيها الاستغلال .

 4004ة لسن 24هذا وقد منحت اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 
  :ب مراعاتها عند تقرير التعويض وهيجبعض العناصر التي ي

 سنة لبراءة الاختراع  40الفترة المتبقية من مدة الحماية، والمقصود بمدة الحماية هي  -

 حجم وقيمة الإنتاج المرخص به . -

التناسب بين سعر المنتج ، ومتوسط الدخل العام ، وهذا ما تطرقنا إليه في الفقرة  -
 سابقة تحت عنوان الأوضاع الاقتصادية في الدولة .ال

 حجم الاستثمارات المطلوبة للبحوث اللازمة للطرح التجاري . -

الأضرار التي سببتها الممارسات التعسفية لصاحب البراءة أو تلك المضادة للتنافس  -
فقرة على ضرورة الخصم في حدوث الممارسات  (64)ولأجل ذلك فقد نصبت المادة 

ضادة للمنافسة تعادل التعويض ففي هذه الحالة لا يمنح أي تعويض جراء الحصول الم
  )1( على هذه الرخصة الإجبارية

 الحق الاحتكاري في استغلال براءة الاختراع.

البراءة عن ملكيته لهذه الأخيرة أنه تنازل عنها بشكل نهائي  لا يعني تنازل مالك       
 انونية من رهنها أو بيعها أو حجزها . بل له الصلاحيات والتصرفات الق
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فيمكن لمالك البراءة في منح ترخيص البراءة للغير مع إمكانية استعمالها له       
 ار كبند في العقد . ئثأيضا ، في حالة عدم إبرامه لشرط الإست

كما يخول له رفع دعوى التقليد على من يعتدي على حقه الاحتكاري على       
ب حق ويمكن له استصدار براءات إضافية أو براءات التحسينات وفقا اعتبار أنه صاح

   )1( للقانون.

كما يحق لمالك البراءة إنهاء الترخيص الإجباري إذا لم تعد هناك الحالات التي أدت 
الفقرة من اتفاقية التربس ، وذهب إليه  77إلى استصداره وهذا ما نصت عليه المادة 

 في قانونه .  77،70،2في الفقرات  (91)المشرع المصري في المادة 

،  07/01من الأمر  (11)ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في نص المادة 
و الذي نص على سحب الرخصة الإجبارية بطلب من صاحب البراءة في الحالات 

 الآتية:

 إذا زالت الشروط التي بررت منح الرخصة الإجبارية  -

 ددة لم تعد مؤثرة في المستفيد من الرخصة الإجبارية إذا تبين أن الشروط المح -

كما يمكن عدم سحب الرخصة الإجبارية من المصلحة المختصة إذا رأت ضرورة  -
 )2(. الإبقاء عليها

 . التزامات المرخص )مالك البراءة( - 2

يقابل الحقوق التي خولها القانون لمالك البراءة جراء تنازله عنها وفق رخصة إجبارية 
 وحة له بعض الالتزامات وتتمثل في : ممن
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الالتزام بتسليم البراءة : ويكون ذلك بعد صدور الترخيص الإجباري ، وهذا قصد 
السماح للمرخص له بممارسة الاستغلال ، وهذا من أهداف الترخيص الإجباري ، حيث 
 يلتزم مالك البراءة بمنح جميع الوثائق المتعلقة بالاختراع ، وهذا لأجل مباشرة

 الاستغلال . 

كما قد تكون هناك تحسينات واردة على الاختراع ، والتي تمكن صاحب البراءة       
 من الحصول على براءة ثانية فهل تتبع البراءة اللاحقة البراءة الأصلية ؟ . 

في هذه الحالة نرجع إلى تاريخ صدور الترخيص الإجباري، فإذا كان صدور       
ور الترخيص الإجباري ، فأمكن تسليمها للمرخص له ، وفي البراءة اللاحقة قبل صد

حالة ظهورها بعد منح هذا الأخير ترخيصا إجباريا ، فإنه مضطر بطلب ترخيص 
 )1( اجباري إلى الجهة المختصة 

وهناك من يرى أنه إذا كان التحسين بشكل موضوعا مختلفا ، وحتى ولو كان متعلقا 
 ه ، فإن براءة التحسين لا تلحق بالبراءة الأصليةبالبراءة المتنازل عنها للمرخص ل

وعليه فمن الأفضل التطرق إلى مثل هذه الأمور أثناء التطرق إلى الشروط التي يمنح 
 )2(بموجبها هذا الترخيص 

 07/01من الأمر  99ص المشرع الجزائري على هذا الالتزام بموجب نص المادة وقد ن
 .ببراءة الاختراع 

 :  الالتزام بالضمان
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تستمد أحكام هذا الالتزام من القواعد العامة فقد يكون هذا الضمان مصدره       
 القانون أو الاتفاق ما بين أطرافه ليتمكن المرخص له بالاستغلال الأمثل للبراءة. 

وهذا الالتزام يكون على عاتق مالك البراءة ليتمكن صاحب الرخصة من استغلال 
 مان التعرض والعيوب الخفية .الاختراع ، وكذلك الالتزام بض

والمقصود بضمان التعرض ، أي ضمان أي فعل صادر من المرخص أو من غيره ، 
 )1(  .يكون سببا في انتقاع المرخص له من الاختراع بشكل جزئي أو كلي

لكن قبل هذا كله وجب أن تكون البراءة موضوع الترخيص الإجباري صحيحة ، أي 
 التطبيق الصناعيبتكاري، الإهي الجدة، النشاط توفر شروط براءة الاختراع و 

،وعند ففي حالة عدم توفر أحد هذه الشروط أمكن للمرخص له رفع دعوى البطلان
دفع المقابل المالي مستقيلا مع إمكانية  صدور الحكم لصالح هذا الأخير،أمكن له عدم

د يكون استرداد ما دفع للبراءة من تاريخ حصوله على الرخصة الإجبارية كما ق
التعرض من قبل غير ، فقد يكون بدافع التقليد من هذا الأخير ، وعليه وجب تدخل 
مالك البراءة لوضع حد لهذا المقلد ، وفي حالة رفض مالك البراءة ذلك أجاز للمرخص 
له طلب التعويض من مالك البراءة ، وقد يرفع الغير دعوى ضد المرخص له جبريا 

ام بالتقليد ، ففي هذه الحالة يلتزم مالك البراءة بإثبات على اعتبار أن هذا الأخير ق
  )2(.جميع الوثائق التي تثبت صحة براءته بصحة اختراعه ويقوم بتزويد المرخص له 

 الالتزام بتسديد الرسوم السنوية لبراءة الاختراع 
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من قانون  70/07لقد أضاف المشرع الأردني هذا الالتزام ، وفق نص المادة       
راءات ، حيث أشار إلى التزام المرخص أو مالك البراءة بدفع الرسوم السنوية طيلة الب

من نفس القانون السابق  71سنة ، وهو تاريخ مدة حماية البراءة ، وفقا للمادة  90مدة 
الذكر ، وهذا خلال سريان مدة الترخيص حتى يضمن استمرار حماية براءته وبالتالي 

لها دون منازعة من غير ، وكذلك عدم انقضاء هاته تمكين المرخص له من استعما
 )1(  .البراءة جراء التخلف عن دفع تلك الرسوم

 حقوق المرخص له :  -3

على اعتبار أن عقد الترخيص من العقود المتبادلة فإنه يترتب على ذلك حقوقا       
ذه والتزامات بين المرخص والذي هو مالك البراءة والمرخص له ، الذي هو في ه

 الحالة صاحب الرخصة الإجبارية ، ومن بين هذه الحقوق 

  استثمار موضوع البراءة : وهو تخويل المرخص له سلطة تصنيع الاختراع  وطرحه
للبيع في الحدود المرسومة في عقد الترخيص ، والذي يوضح فيه الانتفاع بالبراءة 

ل لموضوع البراءة لا من حيث المدة والمكان وكذا كمية الإنتاج ، كما أن الاستغلا
 )2(يمدد إلى تحقيق أغراض أخرى غير تلك التي منح الترخيص من أجلها 

 : ولقد أثارت هذا الحق اتفاقية الترسيس في  تحديد نطاق ومدة الترخيص الإجباري
حيث أن الاستغلال لا يمتد إلى دولة أخرى بل يكون ضمن  77الفقرة ج المادة 

 رض وبمجرد تحقيقه تنتهي الرخصة الإجبارية .حدود الإقليم الذي حدد له الغ
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كما أن احتساب مدة الترخيص الإجباري تبدأ من تاريخ صدور القرار القاضي       
عنه ، مع تحديد مدة الاستغلال فإن لم يتم تحديدها ، فإن هذا الترخيص الإجباري 

 ينتهي بمدة البراءة .

كما أجاز لمكتب  91/01المادة  وقد نص المشرع المصري على هذه الحالة في      
ستخدام وأشار إالبراءات تجديد المدة في حالة انتهائها دون تحقيق الغرض من هذا ك

.... >> إذا  12في المادة  07/01المشرع الجزائري على هذه الحالة بموجب الأمر 
منحت المصلحة المختصة الرخصة الإجبارية، يجب عليها تحديد شروطها ومدتها 

تعويض اللازم لصاحب البراءة << وعليه فإن المشرع قد أحاط العقد بشروط وقيمة ال
  1 .وجب توافرها حتى لا يكون إخلال في طريقة الاستغلال

إن البراءة تخول للمرخص له طبقا  خطار بحدوث اعتداء على البراءة :الإ      
الترخيص فإن  شخصيا ، وفي حالة وقوع اعتداء على البراءة بالتقليد خلال سريان عقد

المرخص له لا يملك حق مباشرة رفع الدعوى الخاصة بالتقليد ، بل عليه حق مباشرة 
 رفع الدعوى الخاصة وهذا الأخير يملك وحده حق رفع الدعوى المدنية أو الجزائية .

لا ينقل ملكية  الترخيصوهذا كون المرخص ، وحده يملك ملكية البراءة وعقد       
 2 .من قانون براءات الاختراع الأردني (77)قا لأحكام المادة البراءة ، وهذا وف

والملاحظ أن هذه الحقوق السالفة الذكر ، تمنح للمرخص له ، مباشرة الاستغلال       
  .للبراءة موضوع الترخيص الإجباري على أكل وجه

 ( التزامات المرخص له : 4
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 يخضع المرخص له ،لالتزامين اثنين هما : 

 يقع على عاتق المرخص له ، على اعتبرا أنه المستفيد  استغلال البراءة :الالتزام ب
من منح الترخيص الإجباري ، بعد الإخلال بالالتزام من قبل مالك البراءة ، وكفاية 

 الاستغلال ، تحديد النطاق المكاني و الزماني للاستغلال .

تصنيع  كما أن المرخص له يكون مسؤولا عن كل ضرر يصيب المستهلك جراء
الاختراع ، وللمستهلك أن يرجع إلى كل من مالك البراءة أو المرخص له على حد 

المتعلق بحماية  72/09سواء أو المطالبة بالتعويض ، وهذا طبقا للقانون رقم 
 المستهلك الجزائري.

كما يترتب على عاتق المرخص له في حالة عدم استغلال البراءة بعد سنتين من 
الإجباري هو إصدار قرار سقوط البراءة ، وهو ما أخذت به  صدور قرار الترخيص

 )1(  .غالبية التشريعات الوطنية

حل الالتزام الرئيسي ، ولا يعتبر عقد مالمقابل هو  الالتزام بدفع التعويض :      
و  (77)د نصت على هذا الالتزام اتفاقية التربس في مادتها ــــالترخيص نافذا بدونه ، وق

من قانون براءات الاختراع المصري ، وكذا المشرع الجزائري في نص  (91) مادةـــال
، ولم يحدد غالبية التشريعات قيمة التعويض ، وتركته  07/01من الأمر  (11)المادة 

من خلال القيمة الاقتصادية للاختراع ، والغرض من الترخيص كأن يمس مثلا الصحة 
منتج ، ويلتزم المرخص له بعدم تأخير العامة وكذا حجم السوق الذي يطرح فيها ال

لا حاز للمرخص بطلب سحب الترخيص )2(التعويض عن المواعيد المحددة  ، وا 

                                                           

 722ص ، مرجع سابق ،عصام مالك أحمد العبسي  : )1(

 .777محمد الأمين بن عزة، مرجع سابق، ص .: )2(



 

63 

 

الاجباري ، وله الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض جراء عدم التزام المرخص 
 .له سداد المقابل

عن  الالتزام بعدم التنازل عن الترخيص للغير: لا يحق للمرخص له أن يتنازل
ده دون غيره  فلا ــــالترخيص الممنوح له جبريا إلى شخص آخر ، فهذا الحق يخصه وح

 يرخص إلى شخص آخر أو يمنح ترخيص من الباطن .  نيمكن له أ

من اتفاقية التربس وأخذها المشرع المصري من  (64)وعليه فإن ما نصت عليه المادة 
 المصري. من قانون البراءات الاختراع 42/00خلال المادة 

 (24)ولم يعقل المشرع الجزائري عن التطرق لهذا الالتزام وهذا وفق نص المادة       
 . 06/00من الأمر 

والغرض من هذا الالتزام ، هو غلق باب الأعمال المضادة للتنافس ، وهذا ما       
عن  يدعنا إلى إبعاد الترخيص للتنافس ، وهذا ما يدعنا إلى إبعاد الترخيص الإجباري 

 )1( هدفه وهو كفاية الاستغلال .

 انقضاء الترخيص الإجباري : :المطلب الثاني 

هناك عدة حالات يمكن أن ينتهي على إثرها الترخيص الإجباري، فقد ينتهي       
ه هي أيضا ئبانتهاء مدته التي حدد لأجلها ، كما أن زوال الأسباب التي أدت إلى نشو 

 ل وــــــص الإجباري بانقضاء مدة البراءة ككـــضي الترخيتعمل على انقضائه، كما قد ينق
المقدرة في غالبية التشريعات الوطنية بعشرون سنة ، وكذا بصدور حكم يقضي 
ببطلان براءة الاختراع أو حتى في حالة عدم دفع الرسوم أو تخلفها أو لعدم استغلال 

 رخيص الإجباري.المرخص له لموضوع البراءة بعد مضي سنتين من منح قرار الت
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لقد تطرقنا إلى الشروط التي على ضوئها تمنح *انتهاء مدة الترخيص الإجباري : 
الترخيص الإجباري و على المرخص له التقيد بما يحتوي عليه الترخيص الإجباري من 
الالتزام باستخدام و استغلال الاختراع في النطاق و الزمان الذي يحدده قرار منح 

، كما أن المدة  يمكن أن تتجدد في حالة انتهائها و لم يتم تحقيق الترخيص الإجباري 
و هذا طبقا ،الغرض من الرخصة  الإجبارية ، و هذا من صلاحية الهيئة المختصة 

من قانون  42/03و كذا نص المادة  ربسفقرة زمن اتفاقية الت (64)لما ورد في المادة 
ئري إلى هذه الحالة في نص المادة براءات الاختراع المصري ، و أشار المشرع الجزا

 . 06/00من الأمر  25

س ريبرت اتفاقية التقلقد أ*زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري :
بانقضاء الترخيص الإجباري ، و هذا في حالة زوال الأسباب و التي على ضوئها تم 

 (.ز)فقرة  (64)منحه ، و هذا طبقا لنص المادة 

عدم رجوعها و  حباب التي منح على أثرها الترخيص الإجباري ، مع ترجيزوال الأس أ/
 مخافة تكرار حدوث تلك،يحق للهيئة المختصة رفض إنهاء الترخيص الإجباري

 . الأوضاع

إنهاء الترخيص الإجبارية بزوال الأوضاع التي أدت إلى منحه ، مرهون كذلك  ب/
كون قد أنفق مبالغ ضخمة لأجل  بحماية مصالح المرخص له ، حيث أن المرخص له ي

تجسيد هذا المشروع من إعداد تجهيزات و منشأة صناعية ... الخ ، و في هذه الحالة 
المصري و الجزائري ، نفس  نلا يجوز إنهاء الترخيص الإجباري ، و قد سلك المشرعا

س في حالة زوال الأسباب التي منحت على أثرها بير المنهج الذي سلكته اتفاقية الت
 . )1( لترخيص الإجباري ا
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من  (25)و نص المشرع الجزائري على ذلك صراحة من خلال نص المادة       
... تسحب الرخصة الإجبارية بطلب من صاحب براءة الاختراع في  » 06/00الأمر 

 الات الآتية : حال

إذا زالت الشروط التي بررت منح الرخصة الإجبارية ... لا تسحب المصلحة  -
الرخصة الإجبارية إذا اقتنعت بوجود بظروف تبرر الإبقاء عليها و خصوصا المختصة 

 « ... 4في الحالة المذكورة في النقطة 

 *انقضاء الترخيص الإجباري بانقضاء مدة البراءة :  

لا يمكن أن يبقى الترخيص الإجباري ساري المفعول بانتهاء مدة براء ة لاختراع       
شريعات بـ عشرون سنة ، و هذا وفقا للقانون الجزائري في أو المقدرة في غالبية الت
، و تحسب  43/04و القانون المصري في مادته  06/00مادته التاسعة من الأمر 

وفقا لأحكام  أخذ به المشرع الأردني هذه المدة من يوم الإيداع ، و الأمر نفسه
ذه الحالة لا جدوى من منح من قانون براءات الاختراع الأردني ، و في ه (40)ادةـــــــالم

  )1(  .تراخيص إجبارية لأن البراءة سقطت في الملك العام

بما أن طلب البراءة يكون من الهيئة المختصة *صدور حكم ببطلان براءة الاختراع :
الممثلة في الوزير المختص ، فيجوز الطعن فيها بالبطلان لعدم استفائها للشروط سواء 

، و هذا ما نص عليه المشرع المصري وفق نص المادة عية و أكانت شكلية أو موض
و يحق طلب إبطال البراءة على  »من قانون براءات الاختراع المصري ،  43/06

استغلالها في حالة إخلال بالنظام و الآداب العامة أو لعيب في الإجراءات أو في 
         .«سبابالشكل و يحق للقاضي حسب اجتهاده الحكم ببطلان البراءة إن توارت الأ
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 بقوله  06/00من الأمر ( 56)و نص في المقابل المشرع الجزائري في نص المادة 

" تعلن الجهة القضائية المختصة البطلان الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب 
 تتعلق ببراءة اختراع بناء على طلب أي شخص معني في الحالات الآتية : 

 (02)إلى  (06)الاختراع الأحكام الواردة في المواد  إذا لم تتوفر في موضوع براءة أ/
  .أعلاه

أعلاه ، و إذا لم تحدد   44/06إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة  ب/
 مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة .

إذا كان الاختراع ذاته موضوع براءة اختراع في الجزائر تبعا لطلب سابق أو كان  ج/
 من أولوية سابقة . مستفيدا

عندما يصبح قرار الإبطال نهائيا ، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل تبليغه بقوة 
القانون إلى المصلحة المختصة التي تقوم بنشره و قيده ، و بالنظر إلا ما جاء في 

 نص هذه المادة فان الغرفة الإدارية هي المختصة في صدور حكم بالبطلان .

إن عدم دفع الرسوم القانونية  ب التخلف عن دفع الرسوم:*سقوط البراءة بسب
ها سنويا ، يرتب جزاء دالمستحقة سواء عند طلب الحصول على البراءة أو تجدي

انقضاء البراءة و بالتالي سقوط كامل الحقوق المخولة لمالك البراءة ، و هذا ما نص 
لا أن القانون منح ، إ 00من الأمر  (52)عليه المشرع الجزائري في  نص المادة  

مهلة ستة أشهر بعد انقضاء المهلة المحددة قانونا مع إضافة غرامة التأخير ، و هذا 
 )1( كأخر أجل لتدارك سقوط هاته البراءة .
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و في حالة صدور حكم قضائي و حاز قوة الشيء المقضي فيه سقطت ملكية 
ة الصناعية يائري للملكالاختراع ، و بالتالي يؤشر عليها في سجل المعهد الوطني الجز 

 و ذلك في صحيفة براءات الاختراع.

  *عدم استغلال الاختراع لمدة سنتين بعد منح الترخيص الإجباري :

إن جراء عدم استغلال البراءة بعد مضي سنتين من قرار منح ترخيص إجباري       
قوط حتى إلى المرخص له ، قد يؤدي إلى نزع الرخصة الإجبارية ، و قد يتعداه إلى س

البراءة نفسها و يحتسب هذه المدة من تاريخ صدوره قرار منح الترخيص ، باستثناء 
حالة  التوقف عن الاستغلال  مدة سنتين متتاليتين ، فتحسب المدة في هذه الحالة من 

و الملاحظة أن هذه المدة الممنوحة هي أقل و أقصر  ،تاريخ التوقف عن الاستغلال 
استغلال مالك البراءة لاختراعه و المقدرة بـ ثلاث سنوات من  من المدة المشترطة في
سنوات من إيداع طلب البراءة ، كما أن غالبية التشريعات  عتاريخ تسليم البراءة و أرب

الوطنية لم تتح أي فرصة للمرخص له تقديم أي أعذار لعدم استغلاله أو التوقف عن 
  .استغلال الاختراع 

ق طلب إلغاء البراءة للوزير المعني ، و تقدم طلب إلى و المشرع الجزائري منح ح
من الأمر  (55)و هذا ما نصت المادة  ،المانحة للترخيص الإجباري  ةالجهة المختص

إذا انقضت سنتان على منح الرخصة الإجبارية ، و لم يدرك عدم الاستغلال  06/00
ق صاحبها ، يمكن على براءة ، لأسباب تقع على عات حائزلاختراع لأو النقص فيه 

الجهة القضائية المختصة بناءا على طلب الوزير المعني ، و بعد استشارة الوزير 
 )1(.ة الصناعية ، أن تصدر حكما بسقوط براءة الاختراعيالمكلف بالملك
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 ة:ـــــــــــــالخـــاتم 
نع الغير ستئثاريا، يخول له ما أن براءة الإختراع تمنح لمالكها حقا من المسلم به      

من استغلال هذا الإختراع ، إلا أن هذا الحق قد يتحول إلى تعسف من صاحب البراءة 
 في حالات عدة،ولعل أهمها عدم استغلال صاحب البراءة لإختراعه.

ولهذا جاءت بعض الإتفاقيـات الدولية للحد من هذا التعسف ، فكان أول ظهور       
سقـاط 3881س لسنة في مجابهة هذا التعسف هو اتفاقية باري ،حيث أشارت ببطلان وا 

هذا الحق كليا ، وهذا بموجب ما جـاء في نص المـادة الخـامسة منها،وتلتها عدة 
مؤتمرات من أجل الخروج بحل أفضل يضمن حقوق مالك البراءة،وضرورة مراعاة 
المصلحـة العامـة، كون التوصيات التي خرجت بها جـل هذه المؤتمـرات راعت 

 ات والصعوبـات التي واجهت المبتكر إلى غـاية الوصـول إلى الشيء المخترعالمجهـود
 بالتالي استفادة المجتمع منه. و

فجاءت فكرة إنشاء نظام بديل يحفظ الحقين معا،أي حق مالك البراءة وحق       
 المجتمع من الإستفـادة من هذا الإختـراع ، فظهر ما يعـرف بنظام التراخيص الإجبـارية.

في  3991ول من تطرق لفكرة التراخيص الإجبـارية هي اتفاقيـة التربس لسنة وأ
تحت عنوان : الإستخدامات الأخرى ،والتي راعت ضرورة المنفعة العامة  13مادتها

جراء إستغلال هذا الإختراع دون إغفـال حق مالك البراءة من الإستفـادة من هذا 
 الإختراع.

ب مصلحة المجتمع،دون الخوض في حقوق مالك كما وجب التنويه إلى تغلي      
البراءة في حالات أكدتها اتفـاقية التربس تتمثل في الأمـن القومي أو الحـالات الطارئة 
أو المنفعة العامة ، وتركت تقدير هذه الحالات لتشريع كل دولة.
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قد إن التراخيص الإجبارية لا تمنح هكذا جزافيا أو لأي شخص يطلبها،وعليه ف      
كانت هناك شروط وجب التقيد بها،وتوافرها لكل من يطلبها،ولعل أهمها قدرة المرخص 
له جبرا على الإستغـلال الكافي والأمثل، وكذا ضرورة دفعه لتعويض مالي عادل إلى 
مالك البراءة،وضـرورة المرخص له بالإلتـزام بحـدود نطاق ومـدة الإستغـلال ، وكذا 

 جباري.الغرض من هذا الترخيص الإ

لتزامات تحدد المراكز القـانونية لكـل من        والترخيص الإجبـاري يرتب حقـوقا وا 
المرخص والمرخص له،فماهو حق لطرف ،هو إلتزام على عاتق الطرف الآخر 

 والعكس صحيح.

كما أن للترخيص الإجباري امكـانية الإنقضاء لأسبـاب محددة قانونا،وفي غالبيـة       
لوطنية فزوال الأسباب التي أدت إلى منحه،والمرجح عدم تكرار حدوثها مرة التشريعات ا

أخرى، و إنقضاء مدة البراءة وسقوطها لعـدم دفع الرسوم،وكذا مضي سنتين من منح 
الترخيص الإجباري، ولم يتم إستغلالـه من طرف مالك الرخصة الإجبارية كلها عوامل 

 تؤدي إلى إنقضاء الترخيص الإجباري.

كما لا يمكن إغفـال دور التراخيص الإجبـارية لإسهامها في استفـادة المجتمع من       
الإختراع، بعد منح مالك البراءة تعويض عادل نظير اختراعه،والحد من التراخيص 
 الإجبارية قد يؤدي إلى احتكار مالك البراءة لإختراعه، و بالتالي حرمان المجتمع منه.

راخيص الإجبـارية،فإن هذه الأخيرة قد تحد من رفع الأسعار ودائما في سياق أهميـة الت
الخاصة بالمنتجات المشمولة بالحماية،فضلا عتا مكانية قيام مالك البراءة تعسفيا بوقف 

 توفير المنتج.
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إلا أنه يؤخذ على الترخيص الإجباري،أو بالأحرى أحد الشروط الجوهرية التي يمنح 
استغلا ل هذا الإختراع، أن يكون  داخل اقليم على ضوئها الترخيص الإجبـاري في 

معين فقط تم الإتفـاق عليه سلفـا،في حين قد تكون هناك دولة أخرى هي بحـاجة ماسة 
 يمكنها الحصول عليه. لا إلى هذا المنتج و

لأجل ذلك وجب وضع حلول جدية للحد من هذا الشرط،خاصة إذغ كان هذا       
على وجه التدقيق المنتجات الدوائية،لأن هذه الأخيرة المنتج يتعلق بالصحة العامة و 

مرتبطة بصحة الإنسـان،وحقـه في الحيـاة،والحرمـان من هذه الأدوية يشكل خطراعلى 
حياته،وهذا ما يتعارض مع ماجاء في الشرعة الدولية بشكل عام ،والإعلان العالمي 

 لحقوق الإنسان بشكل خاص.

،على أنقاض قضية جنوب افريقيـا  الشهيـرة 6113ولقد جاء إعلان الدوحة سنة      
قتيـل جراء هيمنة الشركـات المتعـددة  11111والتي خلفت حوالي  3998سنة

الجنسيـات على دواء نقص المناعة المكتسبة وحرمان دولة جنـوب افريقيـا من الإستفـادة 
ر السلبي الكبير ولعل هذا أكبر مثال حي على الـدو  بتصنيع هذا الدواء داخل اقليمها ،

وهو ماجعل  من اتفاقيـة التـربس، 13في ايجـاد بديل للتفسيـرات الضيقة لنص المـادة 
 إعـلان الدوحـة لتعديل هاتـه المـادة حبـرا على ورق.

وفي الأخير نقول إن كل المـزايا التي تنجر على منـح التراخيص الإجبـارية،قد       
 ها السلبي على الإنسانيـة.تصدمنا بشكل أكبر إذا تعلقت بدور 
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-/فرحة زراوي صالح"الكامل في القانون التجاري الجزائري،حقوق الملكية الصناعية والتجارية71  

9002طبعة -الجزائر–"ابن خلدون للنشر                           

/ريم سعود سماوي"براءات الختراع في الصناعات الدوائية"دار الثقافة للنشر والتوزيع71  

9007طبعة-عمان-                                

9001طبعة-السعودية-/قاندانا شيفا"حقوق الملكية الفكرية حماية أم نهب" دار المريخ للنشر72  

7271طبعة -الجزائر-/محمد حسنين "الوجيز في الملكية الفكرية" المؤسسة الوطنية للكتاب71  

-جزائرية" ديوان المطبوعات الجامعية/سمير حسين الفتلاوي"الملكيةالصناعية وفق القوانين ال77
-الجزائر  

/باسم أحمد عوض"الإستثناءات الواردة في الإتفاقيات الدولية المتعلقة ببراءات الغختراع، المقررة 72
      -9007-طبعة-مكتبة الإسكندرية-"               لصالح الدول النامية

ت الإختراع" منشأة المعارف/سينوت حليم دوس "دور السلطة العامة في مجال براءا90  

-7277طبعة–بالإسكندرية  -                                       

طبعة -عمان-/صلاح زين الدين"الملكية الصناعية والتجارية" دار الثقافة للنشر والتوزيع97
9000-  
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الات:ـــــــــوث و المقـــــــثانيا: البح  
:لإجبارية لبراءات الإختراع ،دراسة مقارنة في/ عبد الله حسين الخشروم ، التراخيص ا7  

   9007القانون الأردني والقانون المصري و اتفاقيتي باربس و التربس،الشبكة القانونية الأردنية  

ةـــــنيواد الصيدلاــــراع على هيكل قطاع المـــــــــــاية براءة الإختـــــــــــــــاسات حمـــــــــال ، انعكـــــــــــ/علي هم9  

/حسام الدين الصغير ، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيين ، 7  

9001جانفي92اهرة فيــــــــــــــــالق-                                

9002ة ــــــــــــــودية سنـــــــــــــــــــــــلام السعــــــــــــــافة والإعـــــــــــــة ، وزارة الثقـــــــراخيص الإلزاميـــــــــــــــ/الت1  

 ثالثا: الإتفاقيات الدولية و المصادر القانونية
7777/اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية لسنة 7  

7221-التربس-/اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية9  

ببراءة الإختراع الجزائريالمتعلق  07/01/الأمر 7  

المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الجزائري 90/01/9002الصادر في  21/قانون رقم 1  

ع الأنترنت:ــــــــــــرابعا:مواق  
ويبوـــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــ/ موق7  

ةــــــــــــــانونية الأردنيـــــــــــــــــة القـــــــ/الشبك9  

9007ة ـــــــــــــريح الدوحــــــــــــــــتص -رةـــــــــــــوسوعة الحــــــــــــالم -/ويكيبيديا7  

9071اون الخليجي ـــــانونية لمجلس التعـــــــــــــــــومات القـــــــة المعلـــــــــ/شبك1  
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 الفهـــــــــــرس
ةــــــــم الصفحــــرق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالموضــ   

ةـــــــــــــــــمقدم   

اريةــــــــــــــــراخيص الإجبـــــــــــــــاهية التـــــــــــــــل الأول:مــــــــــــالفص 13  

اريةــــــــــراخيص الإجبـــــــــأة التـــــث الأول:نشــــــــــــــــالمبح 12  

3881المطلب الأول:التراخيص الإجبارية في ظل اتفاقية باريسا 11  

3991االمطلب الثاني:التراخيص الإجبارية في ظل اتفاقية التربس 10  

وضوعيةـــــــــــــروط المــــــــــــــــالفرع الأول:الش 10  

ةــــــــــــــــــــــــروط الشكليـــــــــــــــالفرع الثاني:الش 10  

جباريةتراخيص الإـــوب الــــــــــزايا وعيــــــــــــالمطلب الثالث:م 19  

اريةبـــــــــــــــــالفرع الأول:مزايا التراخيص الإج 19  

اريةــــــــــــالفرع الثاني:عيوب التراخيص الإجب 31  

ةاريبــــــــراخيص الإجــــــــــــتـدف من الــــــــــالمطلب الرايع:اله 32  

 المبحث الثاني:مفهوم التراخيص الإجبارية و طبيعتها القانونية 31

اريــــــــــــــرخيص الإجبــــــــــــــريف التــــــــــــــالمطلب الأول:تع 30  

انونيةــــــــــه القــــاري وطبيعتــــرخيص الإجبــواع التــالمطلب الثاني:أن 38  

اريةـــــــــــــــــراخيص الإجبـــــــــع التواــــــــالفرع الأول:أن 38  
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انونية للترخيص الإجباريـــــة القـــالفرع الثاني:الطبيع 23  

اريةـــــــــــراخيص الإجبـــــــــــام التـــــــــــــــل الثاني:أحكـــــــــــالفص 21  

ارية ـــــص الإجبراخيــــروط منح التـــــوش الاتــــــــــالمبحث الأول:ح 20  

اريةـــــــــراخيص الإجبـــــالات التــــــــالمطلب الأول:ح 20  

اريــــــه الإحتكــال حقــــالك في استعمــف المــــلتعس الفرع الأول: 22  

ةــــــة العامـــــات المصلحــــــلمقتضي الفرع الثاني: 11  

اريةـــــــــراخيص الإجبـــــــح التـروط منـــــــالمطلب الثاني:ش 11  

اريةـراخيص الإجبـة على التـار المترتبـــــالمبحث الثاني:الآث 01  

رافــــــات الأطــــوق و إلتزامـــــــــــالمطلب الأول:حق 00  

اريــــــــــرخيص الإجبــــاء التــــــــالمطلب الثاني:إنقض 21  

اتمةـــــــــــــــــــــالخ 28  

عــــــــــــــــــراجــمال   

رســــــــــــــــــــالفه   
 

 

 

 

 

 


